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مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصـاة والسـام عـلى مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:
فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دوماً إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 
لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 
تجـيّ تميُّـز القضـاء الإسـامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 
يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصـين -من القضـاة والمحامـين والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعاميـة ونحوها.
وتـرُف الجمعيـة -ضمـن سلسـلة الأنظمـة التـي تعمـل عـلى إخراجهـا- أن تصافـح أياديكـم 
الكريمـة بهـذه النسـخة المميـزة مـن نظـام التنفيـذ ولائحتـه التنفيذيـة مـع الفهـارس، وترجـو أن تكـون 
مسـانداً لجميـع المسـتفيدين مـن خـال الاسـتفادة منهـا ومـا تحويـه مـن مزايـا عديـدة؛ كالارتباطـات 
الإلكترونيـة بـين المـواد المترابطـة عـر الضغـط عليهـا والانتقـال بينهـا بـكل سـهولة، إضافـةً إلى كـون 
ث باسـتمرار -إن شـاء الله-، وسـتكون مواكِبَةً لأي تحديث يطرأ على هذا النظام  هذه النسـخة سـتُحَدَّ

ولائحتـه.
لإخراجه  الجمعية  إلى  وتقديمه  وفهرسته  الملف  بهذا  اعتنى  من  شكر  المناسبة  بهذه  يفوتنا  ولا 
ونره؛ وهم أصحاب الفضيلة القضاة في محاكم القضاء العام: الشيخ/ إبراهيم بن خضير الخضيري، 

والشيخ/ ريان بن خضير الخضيري، والشيخ/ سلمان بن يوسف العقل -وفقهم الله-.
والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصـين الراغبين بتقديم الدراسـات 
والمشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتميـزة -بـإذن الله 

وتيسـيره -.
مركز قضاء للبحوث والدراسات

m@qadha.org.sa
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المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصاة والسام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد،

فهـذا نظـام التنفيـذ الصادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/53( و تاريخ 1433/8/13هــ، ملحقاً به 
الائحـة التنفيذيـة للنظام الصادرة بالقرار الوزاري رقـم )52٦( وتاريخ 1439/2/20هـ، والمعممة 

برقـم )13/ت/7017( وتاريـخ 1439/2/23هــ. وقـد روعي في إعداد هذه النسـخة إلى ما يي:
1. تحديث النظام ولائحته إلى آخر ما استجد من تعديل أو إلغاء.
2. ربط مواد )الائحة التنفيذية( بالمواد المتعلقة بها من )النظام(.

3.إجراء عدد من الفهارس، وهي ما يي:
أ. الفهرس الإجمالي.

ب. الفهـرس التفصيـي، وهـو فهـرس يختـر جميـع مـواد النظـام، ويلخص المادة في سـطر 
سطرين. أو 

ج. الفهـرس الموضوعـي: وهو فهـرس يعيد ترتيب جميع مواد النظام، وجمع المواد المتشـابهة 
تحـت موضـوع واحـد، تسـهياً للوصول إلى الحكـم النظامي، وإلى فهم المـادة، وتمييزها عن 

المـواد المقاربة لها.
3. وضع روابط في كل صفحة -في النسخة الإلكترونية- إلى الفهارس والعكس.

4. وضع روابط من نصوص المواد )التي تشير لغيرهـا( إلى تلك المواد المشار إليهـا والعكس.
وننـوه إلى أن هـذا الإصــدار لا يغنـي عــن الرجـوع إلى الوثائـق الأصليـة للنظـام والائحـة، كـما 
نتقــدم بشـكر خـاص لفضيلـة القـاضي/ د. نـاصر الجربـوع، والأسـتاذ المحامـي  عـي العبـودي، كـما 
نسـبغ جزيـل الشـكر والثنـاء إلى الجمعية العلميـة القضائية السـعودية )قضاء( على ما قدمـوه من رعاية 

وعنايـة، وبـالله التوفيق.

1443/7/1هـ
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سجل إصدار وتعديلات النظام واللائحة
أداة التعديلالنوعالمادة

أولاً: النظام:

المرسوم الملكي رقم )م/53( وتاريخ 1433/8/13هـإصدار النظام

المرسوم الملكي رقم )م/52( وتاريخ 1444/4/22هـ.تعديل4٦

المرسوم الملكي رقم )م/110( وتاريخ 1441/8/28هـتعديل74

المرسوم الملكي رقم )م/110( وتاريخ 1441/8/28هـإلغاء75

المرسوم الملكي رقم )م/79( وتاريخ 1442/9/10هـتعديل90

ثانياً: اللائحة:

القرار الوزاري رقم )52٦( وتاريخ 1439/2/20هـإصدار الائحة التنفيذية

القرار الوزاري رقم )5502( وتاريخ 1440/11/21هـتعديل٦/7

القرار الوزاري رقم )7207( وتاريخ 1441/٦/4هـإلغاء5/4٦

القرار الوزاري رقم )5502( وتاريخ 1440/11/21هـإلغاء1/75

القرار الوزاري رقم )7207( وتاريخ 1441/٦/4هـتعديل2/83

القرار الوزاري رقم )7207( وتاريخ 1441/٦/4هـإضافة3/83

القرار الوزاري رقم )7207( وتاريخ 1441/٦/4هـإضافة4/83

القرار الوزاري رقم )7207( وتاريخ 1441/٦/4هـإضافة3/84

مراسيم وقرارات الإصدار والتعديل:
المرسوم الملكي رقم )م/53( وتاريخ 1433/8/13هـ.. 1
المرسوم الملكي رقم )م/110( وتاريخ 1441/8/28هـ. 2
المرسوم الملكي رقم )م/79( وتاريخ 1442/9/10هـ.. 3
المرسوم الملكي رقم )م/52( وتاريخ 1444/4/22هـ.. 4
القرار الوزاري رقم )52٦( وتاريخ 1439/2/20هـ.. 5
القرار الوزاري رقم )5502( وتاريخ 1440/11/21هـ.. ٦
القرار الوزاري رقم )7207( وتاريخ 1441/٦/4هـ.. 7
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المادة الأولى: 
يقصـد بالألفـاظ والعبـارات الآتيـة -أينـما وردت في هـذا النظـام- المعاني المبينـة أمـام كل منها، ما 

لم يقتـض السـياق خـاف ذلك:
النظام: نظام التنفيذ.

اللائحة: الائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزير: وزير العدل.

قـاضي التنفيـذ: رئيـس دائـرة التنفيـذ وقضاتهـا، وقـاضي دائـرة التنفيـذ، وقـاضي المحكمـة الـذي 
يختـص بمهـمات قـاضي التنفيـذ، وذلـك بحسـب الحـال.

الرئيـس: رئيـس دائـرة التنفيـذ، أو قـاضي دائـرة التنفيـذ، أو قـاضي المحكمة الذي يختـص بمهمات 
قـاضي التنفيـذ، وذلك بحسـب الحال.

مأمور التنفيذ: الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام النظام.
مبلـغ الأوراق القضائيـة: محـر المحكمـة، أو طالـب التنفيـذ، أو مـن ترخـص لـه وزارة العـدل 

بإبـاغ الإعانـات، والمواعيـد، والأوامـر، والمسـتندات القضائيـة التـي يتطلبهـا التنفيـذ.
وكيل البيع القضائي: من ترخص له وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن.

القرارات: إجراءات قاضي التنفيذ وأوامره عدا حكمه في المنازعات.
منازعـات التنفيـذ: الدعـاوى التـي تنشـأ بسـبب التنفيـذ، وتتعلـق بتوافـر شروط صحتـه، ويبديهـا 

أطـراف خصومـة التنفيـذ أو غيرهـم.
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الباب الأول

الفهرس
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الفصل الأول
اختصاصات قاضي التنفيذ

المادة الثانية: 
عـدا الأحـكام والقـرارات الصـادرة في القضايـا الإداريـة والجنائيـة، يختص قـاضي التنفيذ بسـلطة 
التنفيـذ الجـري والإشراف عليـه، ويعاونـه في ذلـك مـن يكفـي مـن مأمـوري التنفيـذ، وتتبـع أمامـه 

الأحـكام الـواردة في نظـام المرافعـات الرعيـة مـا لم ينـص هـذا النظـام عـلى خـاف ذلـك.
    اللائحة    

1/2- تطبـق المحاكـم عـلى القضايـا المعروضـة أمامها أحكام الريعة الإسـامية وفقـاً لما دل عليه الكتاب والسـنة، وما 
يصـدره ولي الأمـر مـن أنظمـة لا تتعارض مع الكتاب والسـنة، وتتقيـد في إجراءاتها بـما ورد في هذا النظام.

2/2- يدخل في هذه المادة السندات التنفيذية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة في القضايا الجنائية.
3/2- لا يختـص قـاضي التنفيـذ بالإجـراءات التـي لا تتطلـب التنفيـذ الجـري، كالتهميـش بانتقال الملكيـة على صكوك 

العقـارات التـي صـدر بشـأنها حكم من قـاضي الموضـوع بانتقـال الملكية.

المادة الثالثة: 
يختـص قـاضي التنفيـذ بالفصـل في منازعـات التنفيـذ مهـما كانـت قيمتهـا، وفقـاً لأحـكام القضـاء 
المسـتعجل، ويختـص كذلـك بإصـدار القـرارات والأوامـر المتعلقـة بالتنفيـذ، ولـه الأمـر بالاسـتعانة 
بالرطـة أو القـوة المختصـة، وكذلـك الأمـر بالمنـع مـن السـفر ورفعـه، والأمـر بالحبـس والإفـراج، 

والأمـر بالإفصـاح عـن الأصـول، والنظـر في دعـوى الإعسـار.
    اللائحة    

1/3- كل منازعـة متعلقـة بالتحقـق مـن توافـر الـروط النظاميـة الشـكلية للسـند التنفيذي فهي مـن اختصاص قاضي 
التنفيـذ، كادعـاء تزوير السـند أو إنـكار التوقيع عليه.

2/3- كل منازعـة متعلقـة بالتنفيـذ الجـري أو ناشـئة عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيـذ، كالمنازعة في أجرة الحارس 
أو اسـتبداله، أو المنازعـة في صحـة تقريـر المحجـوز لديـه بـما في ذمتـه، أو رد ما اسـتوفي خطـأً، أو أن المـال المحجوز يفوق 

مقـدار الديـن المطالـب بـه، أو ادعـاء عيب في عين مباعـة وفقاً لأحكام هـذا النظام.
3/3- إذا دفـع المنفـذ ضـده بالوفـاء، أو الإبـراء، أو الصلـح، أو المقاصـة -بموجـب سـند تنفيـذي-، أو الحوالـة، أو 

التأجيـل بعـد صـدور السـند التنفيـذي فهـي مـن اختصـاص قـاضي التنفيـذ.
4/3- كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كالمنازعة في ملكية العين محل التنفيذ، 
أو المنازعة المتعلقة بإخال طرفي التعاقد أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد، كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك.

5/3- لقـاضي التنفيـذ طلـب تصحيـح الحكـم أو تفسـيره بكتـاب يوجـه إلى الجهـة مصـدرة الحكـم، ولـه إيقـاع الحجـز 
التحفظـي حتـى يتـم التصحيـح أو التفسـير.
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٦/3- كل دفع أو منازعة أمكن ذكرها لدى قاضي الموضوع ولم تذكر فهي من اختصاصه.
7/3- كل منازعـة وقعـت بعـد انقضـاء التنفيـذ ولم تكـن ناشـئة عنـه فهـي مـن اختصـاص قـاضي الموضـوع، كدعـوى 

الشـفعة، أو اسـتحقاق المبيـع، أو المنفعـة.
8/3- المنازعة في الاستحقاق في الوصايا والأوقاف من اختصاص قاضي الموضوع.

9/3- يصـدر قـاضي التنفيـذ إلى الرطـة أو القـوة المختصـة أمـراً محدداً بالمهـام المـراد تنفيذها، وعلى تلـك الجهات تنفيذ 
أمـره فوراً.

المادة الرابعة: 
يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ -بحسب الحال- كما يأتي:

1- في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.
2- في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.

3- في موطن المدين.
4- في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة.

وتحدد الائحة الأحكام الازمة لهذه المادة.
    اللائحة    

1/4- لطالـب التنفيـذ -في غـير الحضانـة والزيـارة- حـق اختيـار الولايـة المكانية الـوارد ذكرها في الفقـرات )1، 2، 3، 
4( مـن هـذه المـادة دون سـواها، وينعقـد به اختصاص قـاضي التنفيذ، وإذا ظهر عقار أو منقول أو تضمن السـند تسـليم 
منقـول أو إخـاء عقـار خـارج ولاية دائـرة التنفيذ المختارة؛ فعـلى قاضي التنفيذ الـذي انعقدت ولايته إنابـة دائرة التنفيذ 

في البلـد الـذي يقـع العقـار أو المنقول في ولايتهـا للتنفيذ على العقـار أو المنقول.
2/4- لطالبـة التنفيـذ في القضايـا الزوجيـة حـق اختيـار الولايـة المكانيـة بـين بلدها ومـا ورد في الفقـرات )1، 2، 3، 4( 

مـن هـذه المادة.
3/4- لطالـب التنفيـذ في النفقـة حـق اختيـار الولايـة المكانيـة بـين بلـده ومـا ورد في الفقـرات )1، 2، 3، 4( مـن هـذه 

المادة.
4/4- يكـون الاختصـاص المـكاني لتنفيـذ قضايـا الحضانـة والزيارة في بلد الحضانـة أو الزيارة المنصوص عليه في السـند 

التنفيذي.
5/4- إذا شرط محـل للوفـاء في السـند التنفيـذي فيكـون الاختصـاص في دائـرة التنفيـذ في المحـل المـروط، مـا لم يتفـق 

الطرفـان عـلى خـاف ذلك.
٦/4- يكون الاختصاص المكاني للتنفيذ على السجين كغيره، عدا ما ورد في الفقرة )2/77( من الائحة.

7/4- يكـون الاختصـاص المـكاني لتنفيـذ الأحكام الصادرة ببيع المال المشـترك بالمزاد لقسـمته بين الـركاء في المحكمة 
التـي يقـع في نطاقهـا المـال المـراد بيعـه، وفي حـال تعددهـا فتختـص كل محكمـة بقسـمة المـال الواقـع في نطاقهـا بنـاء عـلى 

طلـب تنفيـذ يقـدم إليها وفـق الإجـراءات المعتادة.
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المادة الخامسة: 
إذا تعـددت الدوائـر المختصـة بالتنفيـذ؛ فيكـون لقـاضي التنفيذ -الذي قـام بأول إجـراء تنفيذي- 
الإشراف عـلى التنفيـذ وتوزيـع حصيلتـه، ولـه أن ينيـب قـاضي تنفيـذ في دائرة أخـرى للتنفيـذ على مال 

المديـن، وتحـدد الائحـة الأحكام الازمـة لذلك.
    اللائحة    

1/5- إحالة طلب التنفيذ هو المقصود بأول إجراء تنفيذي.
2/5- أ- إذا تعـدد الغرمـاء في المطالبـة بالتنفيـذ عـلى مديـن في محكمـة واحـدة فيكون النظـر من اختصـاص الدائرة التي 

قامـت بـأول إجـراء تنفيـذي، ما لم يكـن الطلب منتهيـاً بالتنفيذ.
ب- مـع مراعـاة أحـكام الإنابـة للتنفيـذ عـلى مـال المدين الواقع خـارج نطـاق الدائرة، إذا تعـدد الغرمـاء في المطالبة 
بالتنفيـذ عـلى مديـن في أكثـر مـن محكمـة، فيجـري التنفيذ وفق الإجـراءات المعتـادة لذلـك، وتحول حصيلـة التنفيذ 

للدائـرة التـي قامت بـأول إجـراء تنفيذي.
3/5- إذا ظهـر للدائـرة سـبق الإحالـة لدائـرة تنفيـذ أخـرى فتحيـل طلـب التنفيـذ إليهـا، ولا يترتـب عـلى ذلـك إلغـاء 
الإجـراءات التنفيذيـة السـابقة، وإذا حصـل تدافـع فتطبق أحـكام التدافع الـواردة في نظـام المرافعات الرعيـة ولوائحه 

التنفيذية.
4/5- تكون الإنابة في إجراءات التنفيذ لقاضي تنفيذ آخر للتنفيذ على مال المدين وفق الآتي:

أ- يصدر القاضي المنيب قراراً يرح فيه بإنابته للقاضي النائب وما يريده منه من إجراء.
ب- يبقـى ملـف طلـب التنفيـذ، ويرفـق بقـرار الإنابة نسـخة مطابقـة للأصل مـن السـند التنفيذي المذيـل بالصيغة 

التنفيذيـة أو المختـوم بخاتـم التنفيـذ -حسـب الحال-، ونسـخة مـن كافة المسـتندات الازمـة للتنفيذ.
ج- يقـوم قـاضي التنفيـذ النائـب بتزويـد قـاضي التنفيذ المنيب بـما أصدره من قـرارات وأحكام بخصـوص ما أنيب 

فيـه، وتحول إليه حصيلـة التنفيذ.
5/5- يكـون للقـاضي النائـب سـلطة اتخـاذ القـرارات والأحـكام لتنفيـذ مـا أنيـب فيـه، ويتـولى الفصـل في منازعـات 

التنفيـذ الناشـئة عـن الإنابـة، ويكـون اسـتئناف أحـكام قـاضي التنفيـذ النائـب أمـام محكمـة الاسـتئناف في منطقتـه.

المادة السادسة: 
تكـون جميـع قـرارات قـاضي التنفيـذ نهائية، وتخضـع جميع أحكامـه في منازعـات التنفيـذ، ودعوى 

الإعسـار لاسـتئناف، ويكون حكـم الاسـتئناف نهائياً.
    اللائحة    

1/٦- يودع في ملف طلب التنفيذ كل ما يصدر عن الدائرة، ويحفظ بعد انتهاء الطلب.
2/٦- تعنون قرارات قاضي التنفيذ بعبارة )قرار قضائي(، وتتضمن ما يأتي:

أ- رقم طلب التنفيذ، وتاريخه.
ب- محل دائرة التنفيذ، واسم القاضي.
ج- ساعة ويوم وتاريخ صدور القرار.
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د- الاسم الكامل لطالب التنفيذ والمنفذ ضده، ورقم هويتهما.
هـ- اسم وكيل طالب التنفيذ -إن وجد-، ورقم هويته، ورقم الوكالة وتاريخها ومصدرها.

و- رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهة صدوره -إن وجد-، وملخصه.
ز- ما قرره القاضي مفصاً.

3/٦- كل حكم أو قرار يصدر من قاضي التنفيذ يكون مسبباً.
4/٦- إذا قـرر قـاضي التنفيـذ عـدم اختصاصـه بتنفيذ السـند فيطبق أحـكام التدافع الـواردة في نظام المرافعـات الرعية 

ولوائحـه التنفيذية.
5/٦- إذا أمهـل قـاضي التنفيـذ المديـن في السـداد، أو قرر الامتناع عـن التنفيذ، أو توقف عنه، أو أجله، أو قسـط المبلغ؛ 
فيكـون قـراره خاضعـاً لطـرق الاعـتراض -وفقـاً لأحـكام القضـاء المسـتعجل-، ويسـتثنى مـن ذلـك مـا ورد في الفقـرة 

)1/72()1( مـن الائحة.
٦/٦- لا يحـول وجـود منازعـة تنفيـذ أو نـزاع في موضـوع السـند التنفيـذي مـن السـير في إجـراءات التنفيـذ، مـا لم تقـرر 

الدائـرة التـي تنظـر النـزاع وقـف التنفيـذ، -وفقـاً لأحـكام القضاء المسـتعجل -.
7/٦- عنـد نظـر المنازعـة المتعلقـة بالشـيك، يشـترط لوقـف التنفيـذ قيـام المنفـذ ضـده بإيـداع قيمـة الشـيك في حسـاب 

محكمـة التنفيـذ؛ مـا لم تقـرر الدائـرة ناظـرة النـزاع خـاف ذلـك)2(.
8/٦- يترتـب عـلى صـدور قـرار وقـف التنفيـذ إلغـاء جميـع الأوامر الصـادرة بحق المنفـذ ضده، باسـتثناء المـال -الثابت 
أو المنقـول- الـذي تـم الحجـز عليـه؛ فيسـتمر الحجـز بمقـدار مـا يفـي بالسـند التنفيـذي إلى حـين صـدور حكـم نهائي في 

أصـل الموضوع.

المادة السابعة: 
التنفيـذ اتخـاذ جميـع  التنفيـذ، وجـب عـلى قـاضي  إذا وقـع تعـدّ، أو مقاومـة، أو محاولـة لتعطيـل 
الإجـراءات التحفظيـة، ولـه الأمـر عـلى الجهـات المختصة بتقديـم المعونـة المطلوبة، ولا يجـوز لمأموري 
التنفيـذ كـر الأبـواب، أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بعد اسـتئذان قـاضي التنفيذ، وتوقيع 

بذلك. محـر 
    اللائحة    

1/7- المقصـود بالتعـدّي والمقاومـة في هـذه المـادة هـو مـا ورد في الفقـرة )1/ج()3( مـن المـادة )الثامنـة والثمانـن( مـن 
النظـام.

ونصها: »للدائرة عند الرورة تأجيل البدء بإخاء العقار، على ألا يتجاوز ذلك ثاثين يوماً«.  )1(
عدلـت هـذه الائحـة بموجـب القـرار الـوزاري رقـم )5502( وتاريـخ 1440/11/21هــ، ونصهـا قبـل التعديـل: »مـع   )2(
مراعـاة الفقـرة )٦/٦( مـن هـذه الائحـة، يشـترط لوقـف تنفيـذ الشـيك قيـام المنفـذ ضـده بإيـداع قيمـة الشـيك في حسـاب 

محكمـة التنفيـذ«.
ونصهـا »مقاومـة التنفيـذ، بـأن هـدد، أو تعـدى هو بنفسـه -أو بوسـاطة غيره- عـلى موظف، أو مرخـص له يقـوم بالتنفيذ، أو   )3(

قـام بـأي مـن ذلـك ضـد المنفـذ لـه، وأي فعل آخـر غير مـروع قام بـه بقصـد مقاومـة التنفيذ.«
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، أو مقاومـة، أو محاولـة لتعطيـل التنفيـذ، فعـلى مأمـور التنفيـذ إعـداد محـر بذلـك، ورفعـه لقاضي  2/7- إذا وقـع تعـدٍّ
التنفيذ.

3/7- للدائرة -عند الاقتضاء-، تضمين الأمر القضائي ابتداء الإذن بكر الأبواب، وفتح الأقفال بالقوة.
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الفصل الثاني
السند التنفيذي

المادة الثامنة: 
1- تتـولى دائـرة التنفيـذ -في كل محكمـة عامـة- التنفيـذ وإجراءاتـه، ويجـوز تأليـف أكثر مـن دائرة 

عنـد الحاجة.
2- يتولى القاضي الفرد -في المحكمة العامة- التنفيذ وإجراءاته.

3- يكـون تنفيـذ الأحـكام والأوامـر والمحـررات الأجنبيـة مـن قـاضٍ، أو أكثر، بحسـب الحاجة. 
وللمجلـس الأعـلى للقضـاء -عنـد الحاجـة- إحداث محاكـم متخصصـة للتنفيذ.

    اللائحة    
1/8- تكـون مكاتبـات قـاضي التنفيـذ فيـما يتصل بقـرارات التنفيـذ وأحكامه للجهـات ذات العاقة مبـاشرة، ولرئيس 

المحكمـة -عنـد الاقتضـاء- طلـب تزويده بصـورة لما تصـدره الدائرة مـن مكاتبات.

المادة التاسعة:  34ن
لا يجـوز التنفيـذ الجـري إلا بسـندٍ تنفيـذيٍّ لحـقٍّ محـدد المقـدار حـالِّ الأداء، والسـندات التنفيذيـة 

: هي
1- الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.

2- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.
3- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.

4- الأوراق التجارية.
5- العقود والمحررات الموثقة.

٦- الأحـكام، والأوامـر القضائيـة، وأحـكام المحكمـين، والمحـررات الموثقـة الصـادرة في بلـد 
أجنبـي.

7- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً.
8- العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

    اللائحة    
1/9- كل سـند تنفيـذي خالـف الـرع كلـه أو بعضـه يجـب عـدم تنفيـذ المخالـف منـه، وعنـد اعـتراض طالـب التنفيـذ 

تصـدر الدائـرة قـراراً بذلـك يخضـع لطـرق الاعتراض.
2/9- السند واجب التنفيذ هو ما تضمن إلزاماً أو التزاماً.
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3/9- محـاضر الصلـح التـي لم تصدرهـا جهـات مخولـة بذلـك -نظامـاً- ولم تصـادق عليهـا المحاكـم، تعامـل وفـق المادة 
)الخامسـة عـرة( مـن النظام.

4/9- لا يمنـع تخلـف أحـد الـروط الازمـة لصحة الورقـة التجارية مـن معاملتها وفق المادة )الخامسـة عـرة()1( من 
النظام.

5/9- يشترط في العقود والمحررات الموثقة أن تكون صادرة ممن له صاحية التوثيق في حدود اختصاصه.
٦/9- إذا خـا السـند التنفيـذي مـن بيان ميعاد الاسـتحقاق؛ عُد حـال الأداء، وللمعترض بدعوى عـدم حلول الأجل 

التقـدم بدعوى لدى قـاضي الموضوع.
7/9- السـند التنفيـذي الـذي ينفـذ بموجبـه عـلى مـال القـاصر، أو الوقـف، أو مـا في حكمهـما، هـو الحكم الصـادر من 

قـاضي الموضـوع المصـدق مـن محكمة الاسـتئناف.
8/9- إذا اتفـق الطرفـان عـلى خـاف مـا تضمنـه السـند التنفيـذي أثبـت قـاضي التنفيـذ الاتفـاق، وعُـد سـنداً تنفيذيـاً، 

وهُمـش عـلى السـند الأول بذلـك.
9/9- يعـد قـرار نقـض الحكـم -الـذي نُفـذ بموجبه- بمثابة السـند التنفيـذي في إعادة الحـق محل التنفيـذ للمنفذ ضده، 

مـا لم تقـرر المحكمـة أو الجهـة ناقضـة الحكـم خاف ذلك. ويقـدم الطلب وفـق الأحكام العامـة لاختصاص.

المادة العاشرة: 
لا يجـوز تنفيـذ الأحـكام والقـرارات والأوامر جراً، مـادام الاعتراض عليها جائـزاً، إلا إذا كانت 

مشـمولة بالنفـاذ المعجـل، أو كان النفاذ المعجـل منصوصاً عليه في الأنظمـة ذات العاقة.

المادة الحادية عرة: 
مـع التقيـد بـما تقـي بـه المعاهـدات والاتفاقيـات؛ لا يجـوز لقـاضي التنفيـذ تنفيـذ الحكـم والأمـر 

الأجنبـي إلا عـلى أسـاس المعاملـة بالمثـل وبعـد التحقـق ممـا يـأتي:
1- أن محاكـم المملكـة غـير مختصـة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكـم أو الأمر، وأن المحاكم 

الأجنبيـة التـي أصدرته مختصـة بها وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الـدولي المقررة في أنظمتها.
2- أن الخصـوم في الدعـوى التـي صـدر فيهـا الحكـم قد كلفـوا بالحضـور ومثلوا تمثيـاً صحيحاً، 

ومكنـوا مـن الدفاع عن أنفسـهم.
3- أن الحكم أو الأمر أصبح نهائياً وفقاً لنظام المحكمة التي أصدرته.

4- أن الحكـم أو الأمـر لا يتعـارض مـع حكـم أو أمـر صـدر في الموضـوع نفسـه مـن جهـة قضائية 
مختصـة في المملكة.

5- ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.

وهي متعلقة بالأوراق العادية.  )1(
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    اللائحة    
1/11- يجب أن يكون مرافقاً للحكم أو الأمر الأجنبي المطلوب تنفيذه ما يأتي:

أ- أصل الحكم أو الأمر الأجنبي أو صورة طبق الأصل منه.
ب- شهادة بأن الحكم أصبح نهائياً واجب التنفيذ، ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته.

ج- نسـخة مـن مسـتند تبليـغ الحكـم مصدقـاً عليهـا بمطابقتها لأصلها، أو أي مسـتند آخـر من شـأنه إثبات إعان 
المدعـى عليـه إعانـاً صحيحاً، وذلـك في حالة الحكـم الغيابي.

2/11- يشـترط لتنفيـذ الحكـم أو الأمـر الأجنبـي ألا يكـون هنـاك دعـوى قائمـة في المملكـة سـابقة عـلى الدعـوى التـي 
صـدر الحكـم أو الأمـر الأجنبـي فيها.

3/11- المقصود بالنظام العام هو: أحكام الريعة الإسامية.
4/11- الوثائـق الصـادرة مـن الجهـات الرسـمية في البلـد الأجنبـي الـواردة مـن خـارج المملكـة يلـزم تصديقهـا مـن 

وزارتي الخارجيـة والعـدل، وتُترجـم إلى اللغـة العربيـة مـن مكتـب ترجمـة معتمـد.
5/11- لا يجـوز تنفيـذ الحكـم أو الأمر الأجنبي في القضايا التـي تنفرد بالاختصاص بنظرها محاكم المملكة، كالدعاوى 

العينية المتعلقـة بعقار داخل المملكة.
٦/11 يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.

المادة الثانية عرة: 
تري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.

المادة الثالثة عرة: 
المحـررات الموثقـة الصـادرة في بلـد أجنبي، يجوز الأمـر بتنفيذها بالروط نفسـها المقررة في أنظمة 
هـذا البلـد لتنفيذ المحـررات الموثقة القابلة للتنفيـذ الصادرة في المملكة، وعلى أسـاس المعاملة بالمثل)1(.

المادة الرابعة عرة: 
تقـدم الأحـكام، والأوامـر القضائيـة، وأحـكام المحكمـين، والمحـررات الموثقـة الصـادرة في بلـد 
أجنبـي؛ إلى قـاضي التنفيـذ المختـص بتنفيـذ الأحـكام الأجنبيـة؛ ليتحقـق مـن اسـتيفاء السـند شروط 

التنفيـذ، ويضـع عليـه خاتـم التنفيـذ.

3/9ل 4/9ل المادة الخامسة عرة:  
1- إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سنداً تنفيذياً.

بصياغـة أخـرى: يجـوز تنفيـذ المحـررات الموثقـة الأجنبيـة في المحاكـم السـعودية، عـلى أن تعتر الـروط التي يشـترطونها على   )1(
المحـررات السـعودية في ذلـك البلـد الأجنبي.
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2- إذا لم يقـر المديـن بالحـق، أو بعضـه؛ أمـر قـاضي التنفيـذ المدين بتوقيـع إقرار بسـبب الاعتراض 
تحـت طائلـة العقوبـة المنصـوص عليها في هـذا النظام، وتعـد الورقة سـنداً تنفيذياً فيـما لم يعترض عليه، 

وللدائـن رفع دعـواه أمام المحكمـة المختصة.
    اللائحة    

1/15- يكـون تبليـغ مـن نسـب إليـه مـا في الورقـة العادية بالحضـور بوسـاطة طالب التنفيـذ، فإذا لم يحـر يحفظ طلب 
التنفيذ.

2/15- إذا أقـر المديـن بأصـل الحـق في الورقـة العاديـة ودفـع بالأجـل، أو الإبراء، ونحوهمـا؛ أثبت قـاضي التنفيذ ذلك 
في محـر، ولا تعـد الورقـة سـنداً تنفيذيـاً، ويـزود طالـب التنفيذ بنسـخة من المحـر، ويحفظ طلـب التنفيذ.
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الفصل الثالث
الإفصاح عن الأموال

المادة السادسة عرة: 
لقـاضي التنفيـذ أن يأمـر بالإفصـاح عـن أمـوال المديـن بمقـدار ما يفـي بالسـند التنفيـذي، ويصدر 
الأمـر بالإفصـاح والحجـز بعـد إبـاغ المدين بأمر التنفيـذ. ومع ذلـك إذا ظهر لقاضي التنفيـذ أن المدين 
مماطـل مـن واقـع سـجله الائتـماني، أو من قرائـن الحال؛ جاز لـه الأمر بالإفصـاح عن أموالـه وحجزها 

قبـل إباغه بأمـر التنفيذ.
    اللائحة    

1/1٦- للقـاضي الأمـر بتفتيـش المديـن، أو مركبتـه؛ لإجـراء الحجـز على الأمـوال الموجـودة، ولمأمور التنفيذ الاسـتعانة 
بالرطـة أو القـوة المختصة -عنـد الاقتضاء-.

المادة السابعة عرة: 
عـلى جميـع الجهـات المختصـة، أو المرفـة عـلى تسـجيل الأمـوال، وعـلى مديـن المديـن، ومحاسـب 
المديـن، وموظفيـه الإفصـاح عـن أصـول المديـن بنـاء عـلى أمـر قـاضي التنفيـذ خـال مـدة لا تتجـاوز 

عـرة أيـام مـن تاريـخ إبـاغ تلـك الجهـات.
    اللائحة    

1/17- لقـاضي التنفيـذ أن يوجـه أمـره بالإفصـاح لغـير المذكوريـن في هـذه المادة إذا قامـت لديه قرينة تـدل على علمهم 
بأمـوال المدين.

2/17- تُعد أموال المدين الموجودة في ذمة الجهة تحت الحجز منذ استامها لأمر الحجز.
3/17- لقـاضي التنفيـذ أن يأمـر بالمنـع مـن السـفر لمديـن المديـن، ومحاسـبيه، وموظفيـه؛ لدواعـي الإفصـاح أو إنهـاء 

إجـراءات الحجـز حتـى انتهـاء الغـرض مـن ذلـك.

المادة الثامنة عرة: 
يجب على جهات تسـجيل الأموال، أو الجهات المرفة عليها أو على إدارتها -بحسـب الأحوال- 

يأتي: ما 
1- إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة.

2- إعـداد قواعـد بيانـات بملكيـة الأمـوال سـواء كانـت أصـولاً عقاريـة، أو ماليـة، أو تجارية، أو 
فكريـة، أو أي أصـل آخـر.
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3- الالتـزام بالمحافظـة عـلى سريـة البيانـات والمعلومـات، التـي اطلـع عليهـا الموظفـون بسـبب 
عملهـم، وألا يفشـوها لأي سـبب كان.

4- وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن.
5- مـع مراعـاة مـا تقي به الأنظمة، على هـذه الإدارات إباغ أصحاب الأمـوال بما تم الإفصاح 

عنـه من بيانات بعد مـدة تحددها الائحة.
    اللائحة    

1/18- تبلـغ الجهـات المذكـورة في هـذه المـادة أصحـاب الأمـوال بـما تم الإفصـاح عنه من بيانـات بعد ثاثـين يوماً من 
تاريـخ تبلـغ قـاضي التنفيـذ رسـمياً بالإفصـاح، ما لم يأمر قـاضي التنفيذ بخـاف ذلك.

2/18- لا يؤثـر عـدم قيـام الإدارات المشـار إليهـا في هـذه المادة بتبليغ أصحـاب الأموال بما تم الإفصاح عنه على السـير 
في إجراءات التنفيذ.

المادة التاسعة عرة: 
يتـم تبـادل الإفصـاح عـن الأمـوال مـع الـدول الأخـرى بنـاءً عـلى أمـر مـن قـاضي التنفيـذ، وعـلى 
أسـاس المعاملـة بالمثـل، ويسـتثنى من هذا الإفصاح ما نصـت عليه الأنظمة، وقـرارات مجلس الوزراء، 

ومـا يؤثر عـلى الأمـن الوطنـي للمملكة.
    اللائحة    

1/19- لا يحـال أي أمـر بالإفصـاح مـن الـدول الأخـرى للدائرة المختصة إلا بعـد تحقق وكالة وزارة العـدل للتنفيذ من 
شرط المعاملـة بالمثـل وعدم تأثـير الأمر بالإفصاح عـلى الأمن الوطني.
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الفصل الرابع
الأموال محل التنفيذ

المادة العرون: 
جميـع أمـوال المديـن ضامنـة لديونـه، ويترتـب عـلى الحجـز عـلى أمـوال المدين عـدم نفاذ مـا يقوم به 

مـن تـرف في أموالـه المحجوزة.
    اللائحة    

1/20- تـرف المحجـوز عليـه يتعلـق بذمتـه لا بمالـه المحجـوز، وكذا إقراره بعد الحجز، سـواء أنسـب ما أقـر به إلى ما 
قبـل الحجـز، أم بعـده، أم أطلـق؛ فـا يشـارك المقـر له الحاجزيـن في المـال المحجـوز، إلا إذا كان الإقرار قـد ثبت صدوره 
مـن المقـر قبـل الحجـز عليـه، ولا يلتفـت لأي سـند تنفيـذي ينشـأ بعـد أمـر الحجـز، مـا لم يكن حكـمًا مبنيـاً على غـير إقرار 

المحجـوز عليـه، أو نكولـه، ويتبـع المديـن بـكل مـا ذكـر بعد انتهـاء الحجـز، أو فيما زاد عـلى الدين المحجـوز لأجله.
2/20- تبـدأ آثـار الحجـز التنفيـذي في عـدم نفاذ ترفات المديـن في أمواله من وقت صدور أمر الدائرة سـاعةً وتاريخاً، 
وإذا كان الحجـز تحفظيـاً فيبـدأ عـدم النفـاذ مـن تاريـخ إباغ المحجوز عليـه أو المحجوز لديـه، أو من تاريـخ نر الإباغ 

عنـد تعذر تبليـغ المحجوز عليه.
3/20- مـع عـدم الإخـال بـما ورد في المـادة )الحاديـة والعريـن( مـن النظـام، يُعد كل مال مسـجل باسـم المديـن قاباً 

للحجـز ولـو ادعـاه غـيره، ولا يُرفـع الحجـز عنـه إلا بعد ثبـوت ملكية غـيره له.

المادة الحادية والعرون:   3/20ل
لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:

1- الأموال المملوكة للدولة.
2- الـدار التـي يسـكنها المديـن ومن يعولهـم شرعاً، ويقدر قـاضي التنفيذ مقدار كفايتـه، ما لم يكن 

السـكن مرهوناً للدائن.
3- وسـيلة نقـل المديـن ومـن يعولهـم شرعـاً، ويقـدر قـاضي التنفيـذ مقـدار كفايتـه، مـا لم تكـن 

للدائـن. مرهونـة  الوسـيلة 
4- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:

أ- مقدار النصف من إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة.
ب- مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى.

وعنـد التزاحـم، يخصـص نصـف إجمـالي الأجـر، أو الراتـب لديـن النفقـة، وثلـث النصـف الآخـر 
للديـون الأخـرى، وفي حـال تعـدد هـذه الديـون يـوزع ثلـث النصـف بـين الدائنـين بحسـب الوجـه 

الرعـي والنظامـي.



الفهرس21

5- ما يلزم المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه.
٦- مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.

    اللائحة    
1/21- المقصـود بالمـال الممنـوع مـن الحجـز والتنفيذ عليـه في الفقرة )1( من هـذه المادة هو ما انفـردت الدولة بملكيته، 
وأمـا مـا تملـك فيـه الدولـة حصصـاً شـائعة فيجوز الحجـز والتنفيذ عـلى غير مقـدار حصصهـا، ويراعي قـاضي التنفيذ في 

ذلك عـدم لحوق الـرر العام.
2/21- إثبات الإعالة لغرض تقدير الكفاية عند التنازع من اختصاص قاضي التنفيذ.

3/21 - تقيـد الفقـرات )2، 3، 5، ٦( مـن هـذه المـادة بـما إذا لم تكـن الـدار، أو وسـيلة النقـل، أو المسـتلزمات المذكـورة 
هـي عـين مـال الدائـن؛ فله حـق الرجوع بهـا، بالـروط المقـررة شرعاً.

4/21- يدخل في الأجور والرواتب ما يلحق بهما من بدلات، وحوافز، ومكافآت، ونحوها.
5/21- لا يدخـل في المنـع مـن الحجـز والتنفيـذ الـوارد في الفقـرة )4( مـن هذه المادة مـا اجتمع من الأجـر والراتب قبل 

صـدور الأمـر بالحجـز وفضل عن نفقـة المدين ونفقة مـن يعول.
٦/21- إذا وافـق المديـن عـلى الحجـز عـلى مقـدار أكثـر ممـا ورد في المـادة فيـما لا يجـوز الحجـز عليـه مـن رواتـب وأجور؛ 

فتحجـز الدائـرة عـلى قـدر مـا يقـرره المديـن، ويؤخـذ إقرار عـلى المديـن بذلك.
7/21- لا يمنـع عـدم الحجـز المذكـور في الفقـرة رقـم )5( مـن هـذه المـادة مـن الحجـز على كسـب المديـن مـن مهنته، أو 

حرفتـه، إذا كان فاضـاً عـن كفايتـه وكفايـة مـن يعولـه شرعاً.

المادة الثانية والعرون: 
1- يجـوز للمحجـوز عـلى أموالـه -في أي حـال كانـت عليهـا إجـراءات الحجـز- إيـداع مبلـغ من 
النقـود يفـي بالديـن في حسـاب المحكمـة يخصـص للوفـاء بالديـن، ويترتـب عـلى هـذا الإيـداع زوال 

الحجـز عـن الأمـوال المحجـوزة، وانتقالـه إلى المبلـغ المـودع.
2- لا يجـوز الحجـز عـلى أموال المديـن إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، مـا لم يكن المال المحجوز 

غير قابل للتجزئة.
3- يخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء.

    اللائحة    
1/22- إذا خصـص قـاضي التنفيـذ الأمـوال المنفـذ عليهـا مـن مجمـوع مـا تـم الإفصـاح عنـه والحجـز عليه؛ فيأمـر برفع 

الحجـز عـما عداهـا، ويُشـعر الجهـات الأخـرى بالتوقف عـن الإفصـاح والحجز.
2/22- إذا رغـب المحجـوز عـلى أموالـه إيداع مبلغ يفي بكامل الدين؛ فيلزمه سـداد جميع مروفـات الحجز والتنفيذ، 

ولا يزول الحجز إلا بسـدادها.
3/22- كل مـا ترتـب عـلى الحجـز التنفيـذي مـن مروفات يتحملهـا المدين، ما لم يكن السـبب عائد لغـيره؛ فيتحملها 

المتسبب.
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4/22- إذا اقتـى الحـال تسـليم مروفـات التنفيـذ؛ فيسـلمها المديـن، فـإن امتنـع سـلمها الدائـن، وإلا فيتوقـف عـن 
التنفيذ. إجـراءات 

5/22- إذا اتفـق الطرفـان عـلى إنهـاء الحجز والتنفيـذ، فا بد أن يتضمـن الاتفاق تحديد من يتحمـل مروفات التنفيذ 
-إن وجدت-.

٦/22- متى قرر القاضي رفع الحجز؛ ارتفع كل ما كان مبنياً عليه، ما لم يقرر القاضي خاف ذلك.
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الباب الثاني
الحجز التحفظي
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المادة الثالثة والعرون: 
يكـون للجهـة المختصـة نظامـاً بالنظـر في النــزاع؛ سـلطة الأمـر بالحجـز التحفظـي، وفقـاً لأحكام 

القضـاء المسـتعجل.
    اللائحة    

1/23- إذا حصـل تدافـع في الاختصـاص بالأمـر بالحجـز التحفظـي؛ فيختـص القـاضي المحـال إليـه الطلـب ابتـداءً 
بالحجـز التحفظـي، وإذا انقـى التدافـع، فيكـون اسـتدامة الحجـز ورفعـه مـن اختصـاص من اسـتقر الأمـر باختصاصه 

بالنظر.
2/23- تتـولى المحكمـة التـي أصـدرت الأمـر بالحجـز التحفظـي الكتابـة للجهـات المختصـة أو المرفـة عـلى تسـجيل 

الأمـوال لتنفيـذه.

المادة الرابعة والعرون: 
للدائـن أن يطلـب إيقـاع الحجـز التحفظـي عـلى منقـولات مدينـه إذا لم يكـن للمديـن محـل إقامـة 

ثابـت في المملكـة، أو خـي الدائـن لأسـباب مقبولـة اختفـاء أمـوال المديـن، أو تهريبهـا.
    اللائحة    

1/24- إذا لم يكـن للمحجـوز عليـه محـل إقامـة ثابـت في المملكـة؛ فيقـدم طلب الحجـز التحفظي إلى المحكمـة التي يقع 
في نطـاق اختصاصهـا محل إقامـة الدائن.

2/24- يحق للدائن طلب الحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها فوات الوقت.
3/24- جميع أموال المدين قابلة للحجز التحفظي، سواءً أكانت منقولاً، أم عقاراً، أم غيرهما.

المادة الخامسة والعرون: 
لمؤجـر العقـار أن يطلـب إيقـاع الحجـز التحفظـي عـلى المنقـولات، أو الثـمار التي في العـين المؤجرة 

ضمانـاً للأجور المسـتحقة.
    اللائحة    

1/25- متـى ثبـت أن المنقـول، أو الثـمار المحجـوزة تحفظيـاً مملوكـة لمسـتأجر آخـر؛ فينتقـل الحجـز التحفظـي منهـا إلى 
الأجـرة.

المادة السادسة والعرون: 
لمـن يدعـي ملـك المنقـول أن يطلب إيقـاع الحجز التحفظي عنـد من يحوزه متى كانـت هناك دلائل 

واضحـة تؤيد ادّعاءه.
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المادة السابعة والعرون: 
للدائـن بديـن مسـتقر حـالِّ الأداء -ولـو لم يكـن بيده حكـم قابل للتنفيـذ- أن يطلـب إيقاع الحجز 
التحفظـي عـلى مـا يكـون لمدينـه لـدى الآخرين مـن الديون، ولـو كانت مؤجلـة، أو معلقـة على شرط، 
ومـا يكـون لـه مـن أمـوال أو أعيـان منقولـة في يـد الغـير، وعـلى المحجـوز لديـه خـال عـرة أيـام مـن 
تاريـخ تبليغـه بالحجـز الإقرار بـما في ذمته من الديـون، والأعيان، والأموال، وعليه الإيداع في حسـاب 

المحكمـة خـال عـرة أيـام مـن تاريـخ تبليغـه بحكـم صحة الحجـز بما أقـر به، أو مـا يفي منـه بالحق.
    اللائحة    

1/27- يُبلغ المحجوز لديه وفق الفقرة )3( من المادة )الرابعة والثلاثن( من النظام ولائحته التنفيذية.
2/27- تبدأ مدة العرة أيام المنصوص عليها في هذه المادة من اليوم التالي لتبليغ المحجوز لديه.

3/27- تقدر الدائرة ما يستحقه المحجوز لديه من نفقات لمصلحة المال المحجوز؛ لتُخصم مما في ذمته بعد طلبه.
4/27- إذا امتنـع المحجـوز لديـه مـن الإقـرار بـما في ذمتـه مـن الديـون والأعيـان، أو قـرر غـير الحقيقـة؛ فللدائـن بعـد 
الحكـم لـه بحقـه المطالبـة بالتنفيـذ على أموال المحجوز لديـه، والمطالبة بالتعويـض عن أضرار التقاضي التي لحقته بسـبب 

امتنـاع المحجـوز لديـه عـن الإقـرار، أو إقـراره بما يخالـف الحقيقة.
5/27 - إذا قـرر المحجـوز لديـه بـما في ذمتـه تقريـراً صحيحـاً، وامتنـع عـن الإيـداع خـال المـدة المحـددة؛ فللدائـن 
المحكـوم لـه بموجـب الحكـم الصـادر عـلى المديـن التنفيـذ عـلى المحجـوز لديـه بـما لا يزيـد عـلى المـال المحجـوز، دون 

الحاجـة إلى إجـراء حجـز جديـد، ويُعـدّ قـرار الحجـز سـنداً تنفيذيـاً في حـق المحجـوز لديـه.

المادة الثامنة والعرون: 
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق ظاهر الوجود، وحالِّ الأداء.

    اللائحة    
1/28- يرجع تقدير ظهور الحق إلى السلطة التقديرية للدائرة.

2/28- إذا كان بعض الدين حالاً، وبعضه لم يحل؛ فيوقع الحجز التحفظي بمقدار الدين الحال دون المؤجل.

المادة التاسعة والعرون: 
لا يوقـع الحجـز التحفظـي في الأحـوال المنصـوص عليهـا في المـواد السـابقة إلا بأمر مـن المحكمة، 
أو الجهـة المختصـة بنظـر النـزاع التابـع لهـا محـل إقامـة المحجـوز عـلى أموالـه، وللمحكمـة أو الجهة قبل 

إصـدار أمرهـا أن تجـري التحقيـق الـازم إذا لم تكفهـا المسـتندات المؤيـدة لطلـب الحجز.
    اللائحة    

1/29- للدائرة أن تطلب من أي جهة مختصة -عند الاقتضاء- إجراء التحقيق الازم.
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المادة الثلاثون: 
إذا كانـت الدعـوى بالحـق مرفوعـة أمـام المحكمة، أو الجهـة المختصة؛ اختصت هـذه المحكمة، أو 

الجهـة بإصـدار الأمر بالحجـز التحفظي.
    اللائحة    

1/30- يحـال طلـب الحجـز التحفظـي إلى قـاضي الموضـوع الـذي ينظـر الدعـوى الأصليـة، وإذا كان طلـب الحجـز 
التحفظـي سـابقاً لرفـع الدعـوى الأصليـة؛ فيكـون المختـص بنظرهـا المحكمـة أو الجهـة المختصـة بنظـر الموضـوع.

المادة الحادية والثلاثون: 
يجـب أن يبلـغ المحجـوز عـلى أموالـه، والمحجـوز لديـه بالأمـر الصـادر بالحجـز خـال عـرة أيام 
عـلى الأكثـر مـن تاريـخ صـدوره، وإلا عـدّ الحجـز ملغـى. ويجـب عـلى الحاجـز خـال الأيـام العـرة 
المشـار إليهـا أن يرفـع أمـام المحكمـة أو الجهة المختصـة الدعوى بثبـوت الحق وصحة الحجـز، وإلا عدّ 

ملغى. الحجـز 
    اللائحة    

1/31- إذا عُـدّ الحجز مُلغى؛ جاز طلب تجديده بإجراءات مستأنفة، ويكون لدى ناظر الحجز الأول.
2/31 - يتعـدد الحجـز بتعـدد المحجوز لديهم، ويسـتقل كل حجز بإجراءاته وأوامره، ويُقدم كل طلب حجزٍ مسـتقاً، 

وتُحـال الطلبـات إذا كان موجبهـا واحداً إلى دائرة واحدة، ويحسـب لكل طلب إحالة.
3/31 - يتضمـن التبليـغ منـع المحجـوز لديـه من تسـليم ما في يـده، أو ذمته للمحجـوز عليه، أو غيره، وأنـه يُعد ضامناً 

متـى خالف ذلك.

المادة الثانية والثلاثون: 
يجـب عـلى طالـب الحجـز أن يقـدم إلى المحكمـة، أو الجهـة المختصـة إقـراراً خطيـاً موثقاً مـن كفيل 
مقتـدر، أو ضمانـاً يضمـن جميـع حقـوق مـن طلب الحجـز على أموالـه وما يلحقـه مـن ضرر إذا ظهر أن 

طالـب الحجـز غير محـق في طلبه.
1/42ل    اللائحة    

1/32- يرجع تحديد قدرة الكفيل، وكفاية الضمان إلى السلطة التقديرية للدائرة.
2/32- يوثق إقرار الكفيل من قبل ناظر الحجز، أو كاتب العدل، أو الموثق المرخص له بمزاولة أعمال التوثيق.

3/32- تنظـر الدائـرة التـي أصـدرت أمـر الحجـز التحفظـي أو التـي اسـتقر اختصاصهـا بـه -بحسـب الحـال - دعوى 
الـرر المقامـة مـن المحجـوز عـلى أموالـه، إذا كانـت مشـمولة بولايـة المحكمـة، وتحسـب لهـا إحالة.
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المادة الثالثة والثلاثون: 
تتبـع في الحجـز التحفظـي -عـلى المنقـولات ومـا للمديـن لـدى الغـير منها-الإجـراءات المتعلقـة 

بالحجـز التنفيـذي عـدا مـا يتعلـق بالبيـع.
    اللائحة    

1/33- إذا كانـت الأمـوال المحجـوزة عرضـة للتلـف، أو نقصـان القيمـة؛ فللجهـة مصـدرة أمـر الحجـز التحفظـي 
بيـع هـذه الأمـوال بنـاءً عـلى مصلحـة تراهـا، أو طلـب يتقـدم بـه أحـد أطـراف النــزاع، أو الحـارس القضائـي، أو مـن له 
مصلحـة، وإذا كانـت الأمـوال المحجـوزة عرضـة لتقلـب الأسـعار فـا يكـون البيـع إلا بنـاءً على طلـب المحجـوز عليه، 

وينتقـل الحجـز إلى الثمـن، ويتـم البيـع وفـق مـا ورد في الفقـرة )10/50( مـن الائحـة.
2/33- إذا حكمت المحكمة أو الجهة المختصة بثبوت الحق لطالب الحجز؛ أصبح الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً.

3/33- للجهـة مصـدرة الحجـز التحفظـي ابتـداءً عنـد الاقتضـاء، أو بطلب مـن المحجوز عليـه، رفع الحجـز التحفظي 
بعـد إعان المحجـوز له.

4/33- إذا تـرك طالـب الحجـز دعـواه، أو تنـازل عنهـا، أو رُدت، أو صرف النظـر عنهـا، أو حُفظـت، فيُعـد الحجـز 
التحفظـي مُلغـى.
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الباب الثالث
إجراءات التنفيذ
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الفصل الأول
الحجز التنفيذي

المادة الرابعة والثلاثون:  1/27ل 1/41ل 1/47ل
1- يتـم التنفيـذ بنـاءً عـلى طلـب يقدمـه طالـب التنفيـذ إلى قـاضي التنفيـذ، وفقـاً للنمـوذج الـذي 

تحـدده الائحـة.
2- أ- يتحقـق قـاضي التنفيـذ من وجود الصيغة التنفيذية على السـند التنفيـذي الوارد في الفقرات 

)1، 2، 3( مـن المـادة )التاسـعة( من هذا النظام.
ب- فيـما عـدا مـا ذكـر في الفقرة )2- أ( يتحقـق قاضي التنفيذ من اسـتيفاء السـندات التنفيذية 
-المذكـورة في الفقـرات )4، 5، ٦، 7، 8( مـن المـادة )التاسـعة(- الـروط النظاميـة، ويضـع 
خاتـم التنفيـذ عليهـا، متضمنـاً عبـارة )سـند للتنفيـذ( مقروناً باسـم قـاضي التنفيـذ، ومحكمته، 

وتوقيعه.
3- يصـدر قـاضي التنفيـذ فـوراً أمـراً بالتنفيـذ إلى المديـن مرافقـة لـه نسـخة مـن السـند التنفيـذي 
مختومـة بخاتـم المحكمـة بمطابقتهـا للأصـل، ويبلـغ المدين وفـق أحكام التبليـغ التي تحددهـا الائحة، 
فـإن تعـذر إبـاغ المديـن خـال عريـن يومـاً مـن تاريخ صـدور أمـر التنفيـذ؛ أمر قـاضي التنفيـذ بنر 
الإبـاغ فـوراً في الصحيفـة اليوميـة الأوسـع انتشـاراً في منطقة مقر المحكمة، وتسـتوفى مـن المدين نفقة 

الإعـان مـع اسـتيفاء الحق.
4- يتـم التنسـيق بـين وزارة العـدل، والجهـات ذات العاقـة؛ للإفصـاح عن عناوين الأشـخاص 

الذيـن لا يعـرف لهـم محـل إقامة.
    اللائحة    

1/34- إذا وردت معاملـة إلى المحكمـة مـن جهـة رسـمية تتضمـن طلـب تنفيذ؛ فتعـاد إليها مع إشـعارها بإباغ طالب 
التنفيـذ بتقديـم طلبـه لـدى المحكمة مبـاشرة، وللمحكمة طلـب المعاملة -عنـد الاقتضاء-.

2/34- يشتمل طلب التنفيذ على البيانات الآتية:
أ- الاسـم الكامـل لطالـب التنفيـذ، ورقـم هويته، ومهنتـه أو وظيفته، ورقم هاتفـه، وعنوانه الوطنـي، ومحل إقامته 

الأصـي، ومحـل إقامتـه المختـار في مكان دائـرة التنفيـذ إن لم يكن له محـل إقامة فيها.
وتستوفى هذه البيانات لمن يتقدم نيابة عن طالب التنفيذ إضافة إلى بيانات طالب التنفيذ أصالة.

ب- الاسم الكامل للمنفذ ضده، ورقم هويته، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومحل إقامته.
ج- المحكمة المقدم إليها طلب التنفيذ.

د- تاريخ تقديم الطلب.
هـ- رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهة صدوره، إن وجد.
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و- مقدار الحق، ووصفه إجمالاً، أو مضمون الطلب إذا لم يكن ديناً.
ز- رقم الحساب البنكي العائد له الذي يرغب إيداع ما يخصه من حصيلة التنفيذ فيه إذا كان محل التنفيذ مالاً.

3/34- لا يترتب على نقص استيفاء البيانات بطان طلب التنفيذ متى تحققت الغاية من الإجراء.
4/34- إذا كان طلب التنفيذ غير مستكمل البيانات؛ فلمقدمه مهلة ثاثين يوماً لاستكمالها وإلا حفظ الطلب.

5/34- إذا كان الحـق لا يتجـزأ؛ فيقـدم طالـب التنفيـذ طلبـه مـن أصـل، ونسـخ منـه بعـدد المدينـين موقعـة منـه وفقـاً 
للنمـوذج المعـد لذلـك، ويُرفـق نسـخة مـن السـند التنفيـذي.

٦/34- لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.
7/34- الصيغـة التنفيذيـة المشـار إليهـا في الفقـرة )2- أ( مـن هـذه المـادة يكـون نصهـا كـما يـأتي: »يطلـب مـن جميـع 
الـوزارات والأجهـزة الحكوميـة الأخـرى العمـل عـلى تنفيـذ هـذا الحكـم بجميـع الوسـائل النظاميـة المتبعة ولـو أدى إلى 

اسـتعمال القـوة الجريـة عـن طريـق الرطـة«.
ثـم   ») 8/34- تكون صيغة خاتم التنفيذ المشار لها في الفقرة )2- ب( من هذه المادة هي: »سند للتنفيذ برقم )  

يذيـل باسـم القـاضي، وتوقيعـه، واسـم محكمـة أو دائـرة التنفيـذ.
9/34- للدائـرة وضـع خاتـم التنفيـذ المشـار لـه في الفقـرة )2- ب( مـن هذه المـادة على صورة السـند التنفيـذي المرافقة 

. للطلب
10/34- يكون التبليغ للمدين -أو وكيله-، في محل إقامته، أو عمله.

11/34- في حـال امتنـاع المديـن عـن اسـتام التبليـغ أو التوقيـع عـلى ورقـة التبليـغ؛ فيُـدون امتناعـه في محـر، ويعـد 
. مبلغاً

12/34- يبلـغ مـن ليـس لـه محـل إقامـة معـروف، أو محـل إقامة مختـار في المملكة، عـن طريق إمـارة المنطقـة أو المحافظة 
أو المركـز، أو الجهـة التـي تعينهـا الإمـارة أو المحافظـة لتبليغه بالطـرق المتبعة.

13/34- يتحقـق تعـذر إبـاغ المديـن بالتنفيـذ بورود إفـادة بذلك، أو بمي المـدة المحددة في الفقرة )3( مـن هذه المادة 
دون ورود إفـادة التبليغ.

14/34- لا يجـرى أي تبليـغ في محـل الإقامـة قبـل شروق الشـمس، ولا بعـد غروبهـا، وللدائـرة الإذن بالتبليـغ في أي 
وقـت -عنـد الاقتضـاء-، وإذا كان التبليـغ إلكترونيـاً فيجـوز إجـراؤه في أي وقـت.

15/34- يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل والأخرى صورة مشتماً على ما يأتي:
أ- موضوع أمر التنفيذ، ويوم صدوره، وتاريخه، والساعة التي صدر فيها.

ب- الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ومن يمثله إن وجد، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته.
ج- الاسم الكامل للمدين، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومحل إقامته.

د- اسم مُبلغ الأوراق القضائية، وصفته.
هـ- اسم من سُلمت له ورقة التبليغ، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه، وسببه.

و- توقيع المبلغ على الأصل.
1٦/34- يرفق بصورة التبليغ ما يأتي:

أ- نسخة من أمر التنفيذ.
ب- نسخة من السند التنفيذي.

17/34- يصدر التبليغ بتوقيع من مأمور التنفيذ.
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18/34- إذا كان مسـتلم التبليـغ لا يقـرأ ولا يكتـب؛ فيوضـح ذلـك في أصـل التبليـغ، وتؤخـذ بصمة إبهامـه، أو ختمه 
على أصـل ورقـة التبليغ.

19/34- يكون التبليغ نظامياً متى سُلِّم إلى شخص من وجه إليه، ولو في غير محل إقامته أو عمله.
20/34- يكون التبليغ على النحو الآتي:

أ- الـركات، والجمعيـات، والمؤسسـات الخاصـة، أو فروعهـا إلى مديريهـا، أو مـن يقـوم مقامهم، أو مـن يمثلهم، 
والـركات والمؤسسـات الأجنبيـة التـي لهـا فـرع، أو وكيـل بالمملكـة إلى مدير الفـرع، أو من ينـوب عنه.

ب- العسكريون إلى المرجع المباشر لمن وجه التبليغ إليه.
ج- البحارة، وعمال السفن إلى الربان.

د- المحجور عليه لحظ نفسه، أو الوقف، إلى الوصي، أو الولي، أو الناظر -حسب الحال -.
هـ- السجين، أو الموقوف إلى مدير السجن، أو محل التوقيف.

21/34- مـع عـدم الإخـال بـما ورد في المعاهـدات والاتفاقيـات، إذا كان محـل إقامـة المديـن في بلـد أجنبـي، وأموالـه 
داخـل المملكـة؛ فيرسـل التبليـغ إلى وزارة الخارجيـة، ويُكتفـى بالـرد الـذي يفيـد وصـول التبليـغ إلى المديـن.

22/34- تضـاف مـدة سـتين يومـاً إلى المواعيـد المتعلقـة بالتبليغ المنصوص عليهـا في النظام لمن يكون محـل إقامته خارج 
المملكـة، وإذا لم تـرد الإفـادة بالتبليـغ خـال هـذه المـدة ينـر الإعـان في إحـدى الصحـف الأوسـع انتشـاراً في منطقـة 

المحكمة.
23/34- يكون الإعان وفقاً للنموذج المعتمد، وتُدفع كلفته من طالب التنفيذ، وتحسب من مروفات التنفيذ.

24/34- يؤخـذ إقـرار عـلى طالـب التنفيـذ -عنـد تقديـم طلـب التنفيـذ- بأنـه يعـد مبلغـاً بـكل مـا يـرده عـلى أي مـن 
العناويـن أو وسـائل الاتصـال الـواردة في طلـب التنفيـذ وملتزمـاً بآثارهـا القضائية والنظاميـة، ويلتزم بتحديـث عناوينه 

إذا تغـيرت.
25/34- للدائـرة -عنـد الاقتضـاء- الأمـر بمنـع المنفـذ ضـده مـن السـفر قبـل إباغـه بأمـر التنفيـذ، ولهـا طلـب كفيـل 

غـارم أو تأمـين -تحـدده الدائـرة-، لتعويـض المنفـذ ضـده متـى ظهـر أن طالـب التنفيـذ غـير محـق في طلبـه.

المادة الخامسة والثلاثون: 
1- يجـري الحجـز التنفيـذي عـلى المنقـول بانتقـال مأمـور التنفيـذ إلى مـكان المـال، أو إصـدار أمـر 
مكتـوب إلى الجهـة المختصـة بتسـجيله بحسـب الحـال، وتحريـر المأمـور محـراً للحجـز بنـاءً عـلى أمـر 

قـاضي التنفيـذ، ويـؤشر عـلى سـجل المـال بمضمـون المحـر.
2- إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.

3- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.
    اللائحة    

1/35- يلـزم الجهـات المختصـة بتسـجيل الأمـوال المنقولـة التأشـير فوراً على سـجات هـذه الأموال بالحجـز، ويكون 
ذلـك بعـد أن يحـرر مأمـور التنفيـذ محـر الحجز، وللدائـرة -عنـد الاقتضاء - أن تأمر بالتأشـير على السـجل قبـل إعداد 

المحر.
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2/35- إذا اقتـى التنفيـذ عـلى المنقـول القيـام بإجـراءات معينـة؛ فللدائـرة الكتابة للجهـة المختصة لإكـمال الازم دون 
حضـور المالـك، ولهـا تفويـض الدائـن، أو وكيل البيـع القضائـي، أو غيرهما تفويضـاً محدداً، بقـرار تصدره.

3/35- يكـون التنفيـذ مـن شروق الشـمس إلى غروبها، ولمأمور التنفيذ الاسـتمرار بالتنفيذ ليـاً، إذا بدأه قبل الغروب، 
ولا يبـدأ التنفيـذ ليـاً أو في العطل الرسـمية إلا بإذن كتابي مـن قاضي التنفيذ.

4/35- عنـد صـدور أمـر قـاضي التنفيـذ بنقـل المـال المحجـوز؛ فعـلى مأمـور التنفيـذ أن يضمن المحـر بياناً بمـن يتولى 
النقـل، ووسـيلته، ومـا يتطلبـه ضبـط عمليـة النقـل، ووصـف المـال، وأجرة النقـل، والجهـة المنقول منهـا وإليها.

المادة السادسة والثلاثون: 
مـاً معتمـداً )أو أكثـر( مختصـاً بتقويـم المـال المنفـذ عليـه؛  1- ينـدب قـاضي التنفيـذ مـع المأمـور مقوِّ
لتقديـر قيمتـه، ويثبـت تقويمه في محـر الحجز تحت توقيعه، ولقـاضي التنفيذ في الأموال اليسـيرة التي 

تحددهـا الائحـة تكليـف المأمـور بتقويمهـا، مـا لم يتفق الدائـن والمدين عـلى قيمتها.
2- إذا اقتـى تقويـم المـال المنقـول دخـول العقـار، دخلـه المقـوم، والمأمـور بحضـور الرطـة، 

ولقـاضي التنفيـذ الأمـر باسـتخدام القـوة إذا امتنـع المديـن، أو غـاب.
    اللائحة    

1/3٦- الأموال اليسيرة هي التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف ريال.
2/3٦- للمقوم ومأمور التنفيذ دخول العقار دون حضور الرطة، عند عدم الحاجة إليها.

المادة السابعة والثلاثون: 
يـودع المأمـور النقـود، والمجوهـرات، والمعـادن الثمينـة، والتحـف، والأشـياء النفيسـة في حسـاب 

المحكمـة، أو في خزينتهـا بحسـب الحـال.

المادة الثامنة والثلاثون: 
للمأمـور إذا اقتـى الحـال تحريـز المـال المحجوز، وعليـه وضع الأقفـال وخاتم المحكمـة، وإثبات 

ذلـك في المحر.

المادة التاسعة والثلاثون: 
تحجـز الثـمار والـزروع قبـل بـدوِّ صاحهـا، ويضـع مأمـور التنفيـذ لوحـة عـلى مدخـل الأرض 

الزراعيـة يلصـق عليهـا محـر الحجـز، وتبـاع عنـد بـدوِّ صاحهـا.

المادة الأربعون: 
يحرر محر الحجز وفقاً لما تحدده الائحة، ويتضمن البيانات الآتية:
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1- تحديد هوية الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لديه
2- تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ، وتاريخه، ومصدره.

3- تعيـين المـال المحجـوز، ووصفـه، ومقـداره، ووزنه، ونوعه، وعـدده، وصفاته التـي تختلف بها 
قيمته، ومسـتند تملكه، وبيانات تسـجيله بحسـب الأحوال.

4- نـوع صـك ملكيـة العقـار، ورقمه، وتاريخـه، ومصـدره، وموقع العقـار، وحـدوده، وأطواله، 
ومساحته.

5- قيمة المال المحجوز، وفقاً لتقدير المقوم.
٦- مكان الحجز.

7- اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه.
8- اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه.

ويتضمـن محـر الحجـز توقيـع مأمـور التنفيـذ والمديـن -إن كان حـاضراً- والحـارس، وكل مـن 
نسـب إليـه تـرف في المحـر، وفـق مـا تحـدده الائحـة.

    اللائحة    
1/40- تستوفى البيانات الواردة في هذه المادة بحسب الحال، ويرفق محر الحجز بملف طلب التنفيذ.

2/40- يكون توقيع المحر في مكان المال المحجوز -إن أمكن-، وعلى كل صفحة من صفحاته.

المادة الحادية والأربعون: 
يتـم إعـان محـر الحجـز في موقـع نر بيانـات التنفيذ خال خمسـة أيام مـن تاريخ الحجـز، ويعد 
هـذا الإعـان إباغـاً لجميـع من لـه عاقة بالمـال المحجوز، ومع ذلك يجـب على مأمور التنفيـذ أن يبلغ 
المحجـوز عليـه وكل مـن ظهـر لقـاضي التنفيـذ أن لـه حقـاً عينيـاً عـلى المـال المحجـوز متـى كان لهـؤلاء 

عناويـن معروفـة لدى قـاضي التنفيذ.
    اللائحة    

1/41- يكـون تبليـغ مأمـور التنفيـذ للمذكوريـن في هـذه المـادة وفـق إجـراءات التبليغ الـواردة في الفقرة )3( مـن المادة 
)الرابعـة والثلاثـن( مـن النظـام ولائحتـه التنفيذيـة، وإذا تعـذر إبـاغ المذكوريـن في هـذه المـادة؛ فيُكتفـى بإعـان محر 

الحجـز في موقـع نـر بيانـات التنفيـذ بالمحكمـة، أو الموقـع الإلكـتروني، ويتـولى مأمـور التنفيذ إجـراء ذلك.

المادة الثانية والأربعون: 
يكلـف قـاضي التنفيـذ المحجـوز عليـه بحراسـة المـال المحجـوز تحـت يده بـرط تقديم ضـمان، أو 
كفيـل مـيء بالامتنـاع عـن التعـرض للـمال المحجـوز بـما قـد يـر الدائـن. فـإن رفـض المحجـوز عليـه 

الحراسـة، أو تعـذر تقديـم الضـمان، أو الكفيـل؛ أمـر قـاضي التنفيـذ بتعيـين حـارس مرخـص لـه.
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    اللائحة    
1/42- يتبع في إجراءات الضمان والكفيل ما ذكر في الفقرتن )1/32( و)2/32(.

المادة الثالثة والأربعون: 
في جميـع الأحـوال يسـلم المـال المحجـوز للحـارس بتوقيعه على ذلـك بموجب محـر الحجز، ولا 
يجـوز للحـارس الانتفـاع بالمـال المحجـوز، أو إعارتـه، أو تعريضـه للتلـف. ولقـاضي التنفيـذ أن يـأذن 
للحـارس بـإدارة المحجـوز إذا اقتضـت المصلحـة ذلـك، وعليـه حفـظ غلته محجـوزة مع الأصـل. وإذا 

كان الحـارس مالـكاً للـمال المحجـوز، جـاز لقـاضي التنفيـذ أن يـأذن له بالانتفـاع به.
    اللائحة    

1/43 - يرجـع في أحـكام الحـارس القضائـي فيـما لم ينـص عليـه في هـذا النظـام إلى مـا ورد في نظـام المرافعـات الرعية 
التنفيذية. ولوائحـه 

2/43 - إذا اتفـق ذوو الشـأن عـلى حـارس غـير مرخـص لـه؛ فللدائـرة إجـازة الاتفـاق، وإذا لم يتفقـوا، أو تعـذر وجود 
حـارس مرخـص؛ فتختـار الدائـرة من تـراه بقـرار -نهائي-.

المادة الرابعة والأربعون: 
للحـارس غـير المالـك للـمال المحجـوز أجـرة المثـل على حراسـته وإدارتـه، ويصـدر بتقديرهـا قرار 

مـن قـاضي التنفيـذ، وتحسـب ضمـن مصاريـف التنفيذ.
    اللائحة    

1/44- إذا اتفـق ذوو الشـأن عـلى أجـرة الحـارس؛ فللدائـرة إجـازة الاتفـاق، مـا لم يكـن المحجـوز عليـه مال قـاصر، أو 
وقفـاً؛ فتتحقـق الدائرة مـن مناسـبة الأجرة.

2/44- إذا ظهـر للدائـرة أن أجـرة المثـل للحـارس عـلى الـزروع والثـمار قـد تسـتغرق كل محصولهـا، أو غالبـه، ممـا لا 
يسـتفيد معـه الدائـن، ولا المديـن؛ فلهـا أن تقـرر عـدم الحراسـة، أو تكليـف المحجـوز عليه بالحراسـة مـن دون ضمان، أو 

كفيـل، حـال تعـذر إحضارهما.

المادة الخامسة والأربعون: 
يجـري الحجـز التنفيـذي عـلى العقـار بموجـب محـر حجـز، ويجـب تزويـد الجهـة التـي صـدرت 

منهـا وثيقـة تملـك العقـار بنسـخة مـن المحـر للتأشـير عـلى سـجل الوثيقـة.
    اللائحة    

1/45- للدائـرة -عنـد الاقتضـاء-، إجـراء الحجـز عـلى العقـار بمخاطبـة الجهـة التـي أصـدرت الوثيقـة مبـاشرة قبـل 
إعـداد محـر الحجـز.

2/45- تبلغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار الدائرة بما تم حيال التأشير بالحجز على سجل العقار.
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3/45- الحجـز عـلى العقـار حجـز عـلى غلتـه، ويبلغ المسـتأجر بالحجـز التنفيـذي، وعليه تسـليم الأجـرة للمحكمة، أو 
الحـارس -حسـب الأحوال-؛ لتـودع في حسـاب التنفيذ.

4/45- إذا اقتى التنفيذ على العقار إكمال نواقص وثيقة تملك العقار؛ فللدائرة الكتابة للجهة المصدرة لإكمال الازم 
دون حضور صاحب الصك، ولها تفويض الدائن، أو وكيل البيع القضائي، أو غيرهما تفويضاً محدداً، بقرار تصدره.

5/45- متـى تعـذر اسـتام أصـل صـك العقـار للتأكد من سريانـه وصاحيته لاعتماد عليـه، أو التهميـش عليه؛ فتأمر 
الدائـرة بإصـدار نسـخة من سـجل صـك العقار لإتمـام إجـراءات التنفيذ، وتصبح تلك النسـخة هي الصـك المعتمد.

المادة السادسة والأربعون:  2/83ل 3/83ل
إذا لم ينفـذ المديـن، أو لم يفصـح عـن أمـوال تكفـي للوفـاء بالديـن خـال خمسـة أيـام مـن تاريـخ 
إباغـه بأمـر التنفيـذ، أو مـن تاريـخ نـره بإحدى الصحـف إذا تعذر إباغـه؛ عُد مماطـاً، وأمر قاضي 

التنفيـذ حـالاً بـما يأتي:
1- منع المدين من السفر.

2- إيقـاف إصـدار صكـوك التوكيـل منـه بصفـة مبـاشرة، أو غـير مبـاشرة في الأمـوال ومـا يـؤول 
إليها.

3- الإفصـاح عـن أمـوال المديـن القائمـة وعـما يـرد إليـه مسـتقباً، وذلـك بمقـدار ما يفي بالسـند 
التنفيـذي، وحجزهـا، والتنفيـذ عليهـا، وفقـاً لأحـكام هـذا النظام.

4- الإفصاح عن رخص وسجات أنشطة المدين التجارية، والمهنية.
5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

ولقاضي التنفيذ أن يتخذ -إضافة إلى ما سبق بحسب الحال- أياً من الإجراءات الآتية:
أ- منـع الجهـات الحكوميـة مـن التعامل مع المدين، وحجز مسـتحقاته المالية لديهـا، وأن عليها 

إشـعار قاضي التنفيذ بذلك.
ب- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.

ج- الأمـر بالإفصـاح عـن أمـوال زوج المديـن، وأولاده، ومـن تشـير القرائن إلى نقـل الأموال 
إليـه، أو محاباتـه. وإذا تبـين الاشـتباه بأن هنـاك أدلة أو قرائن على إخفاء الأمـوال، يحال الطلب 

إلى قـاضي الموضـوع للنظر فيه.
د- حبس المدين، وفقاً لأحكام هذا النظام.

ولا يخـل صـدور أمـر المنـع مـن السـفر -وفقاً للفقـرة )1( من هـذه المـادة- بتنفيذ قـرار الإبعاد 
الصـادر من الجهـة المختصة)1(.

أضيفـت العبـارة التاليـة: »ولا يخـل صـدور أمـر المنـع مـن السـفر - وفقـاً للفقـرة )1( مـن هـذه المـادة - بتنفيـذ قـرار الإبعـاد   )1(
الصـادر مـن الجهـة المختصـة«، بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/52( وتاريخ 1444/4/22هــ.
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    اللائحة    
1/4٦- متـى طلـب الدائـن عـدم تنفيـذ مقتـى الفقـرات )1-2-3-4( والفقـرات )أ - ب - ج - د(، أو بعضهـا؛ 

فيجيبـه قـاضي التنفيـذ، بعـد أخـذ إقـرار عليـه بذلـك.
2/4٦- للدائـرة -عنـد الاقتضـاء- الإذن للمديـن بالسـفر بعـد منعـه بضـمان، أو كفيـل غـارم، أو إذا ثبـت بتقريـر طبي 

حاجتـه للعـاج خـارج المملكة.
3/4٦- للدائرة الأمر بإيقاف إصدار الوكالات، والتفويضات الرسمية المعتمدة الصادرة من غير الجهات العدلية.

4/4٦- إذا ظهـر للدائـرة أن منـع الجهـات الحكوميـة من التعامل مع المديـن يترتب عليه ضرر عـام؛ فعليها التوقف عن 
المنـع، وتجري ما تراه محققـاً للعدل.

5/4٦- ملغاة)1(.
٦/4٦- الحبس المذكور في هذه المادة حبس تنفيذي وفق ما ورد في المادة )الثالثة والثمانن( من النظام.

المادة السابعة والأربعون: 
لقـاضي التنفيـذ اسـتجواب المديـن، ومحاسـبه، وموظفيـه، أو المتعاملـين معـه المشـتبه في محاباتهـم له 

ومديـن المديـن؛ لتتبـع أموالـه، ولـه ندب خبـير لتتبـع أمواله.
    اللائحة    

1/47- مـن اقتـى الحـال اسـتجوابه؛ فيُبلـغ وفـق الفقـرة )3( مـن المـادة )الرابعـة والثلاثـن( مـن النظـام ولائحتـه 
بالقـوة الجريـة. بإحضـاره  الأمـر  الاقتضـاء-  وللدائـرة -عنـد  التنفيذيـة، 

2/47- للدائرة -عند الاقتضاء- أن تطلب من جهة التحقيق إجراء الاستجواب والتحقيق.

المادة الثامنة والأربعون: 
يذيـل أصـل السـند التنفيـذي بـما ينفـذ فعليـاً، وتسـجل بيانـات السـند في سـجل سـندات التنفيـذ 

لـدى المحكمـة.
    اللائحة    

1/48- يكـون تذييـل السـند التنفيـذي بـما ينفـذ فعليـاً مـن اختصـاص الدائـرة التـي أحيـل إليها طلـب التنفيذ، أيـاً كان 
السـند. مصدر 

2/48- إذا كان التنفيـذ عـلى كامـل مـا في السـند؛ فيُسـلم الأصـل للمنفـذ ضـده، وإذا كان للسـند سـجل فللمنفذ ضده 
التقـدم للجهـة مصـدرة السـند لنقـل التهميـش عليـه. وفي حـال كان السـند التنفيـذي مثبتـاً لحـق مسـتمر لطالـب التنفيذ 

-كالحضانـة- فيبقـى الأصـل بحوزتـه، ويسـلم للمنفـذ ضده نسـخة منه.
3/48- في حال تعذر إحضار أصل السند التنفيذي للتذييل عليه؛ فيدون محر بذلك، ويزود المنفذ ضده بنسخة منه.

4/48- تختص الدائرة مصدرة الحكم بتذييله إذا تم التنفيذ قبل التقدم بطلب التنفيذ.

ألغيـت هـذه الائحـة بموجـب القـرار الـوزاري رقـم )7207( وتاريـخ 1441/٦/4هــ، ونصها قبـل الإلغاء: »يشـمل منع   )1(
الجهـات الحكوميـة مـن التعامـل مـع المديـن إيقـاف خدماتـه الإلكترونيـة الحكومية«.
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الفصل الثاني
بيع المال المحجوز

المادة التاسعة والأربعون:  12/50ل
لا يدخـل صالـة المـزاد إلا من تأهل للمشـاركة فيه، ويتأهل المشـاركون في المـزاد بموجب ترتيبات 
تضعهـا وزارة العـدل بالاتفـاق مـع مؤسسـة النقد العربي السـعودي، تنظـم إثبات ماءة المشـاركين في 

المـزاد، وطريقـة خصـم المبالغ والسـداد فور رسـو المـزاد، وفق ما تحـدده الائحة.
    اللائحة    

1/49- صالة المزاد هي المكان الذي تحدده الدائرة لبيع الأعيان المحجوزة.
2/49- يحـق للدائـن، والمديـن، ووكائهـما دخـول صالة المزاد دون شرط التأهل، وللدائن المشـاركة متـى تأهل لذلك، 

أو كان دينـه أكثـر مـن قيمة المال المـراد بيعه.
3/49- لا يحـق لمـن بـاشر أي إجـراء مـن إجـراءات التنفيـذ، أو أقاربـه من الأصـول أو الفـروع أو الأزواج المشـاركة في 

المزاد.
4/49- يشترط للتأهل للمشاركة، وإثبات الماءة للدخول في المزاد ما يأتي:

أ- أن يقـدم المشـارك في المـزاد إقـراراً يتضمـن أن اسـمه غير مـدرج في جهة تسـجيل معلومات ائتمانيـة بالتعثر، وأنه 
لم يصـدر بحقـه صك إعسـار، أو إشـهار إفـاس، وللدائرة التحقـق من ذلك -عنـد الاقتضاء-.

ب- أن يدفـع مبلغـاً ماليـاً يسـاوي نسـبة )5%( مـن القيمـة المقدرة للعين بشـيك مرفي لأمـر رئيس دائـرة التنفيذ، 
أو ضمانـاً بنكيـاً غير مـروط بكامل القيمـة المقدرة.

5/49- إذا كانـت القيمـة المقـدرة للأعيـان المحجـوز عليهـا مئـة ألـف ريـال أو أقـل؛ فـا يشـترط للمشـاركة في مزادها 
الماءة. إثبـات 

٦/49- لمأمور التنفيذ الأمر بإبعاد كل من يظهر منه تأثير على سامة سير المزاد، وله الاستعانة في ذلك بالرطة.
7/49- يجوز لمن تأهل للمشاركة في المزاد أن يدخل معه إلى صالة المزاد من يحتاج إليه.

8/49- طرق خصم المبالغ والسداد ما يأتي:
أ- النقـد فيـما لا تتجـاوز قيمتـه عـرة آلاف ريـال، ويسـتلمها مأمـور التنفيـذ، أو وكيل البيـع القضائـي، وتودع في 

حسـاب المحكمة.
ب- الشيك المرفي.

ج- التحويل بوساطة الوسائل الإلكترونية إلى حساب المحكمة.
د- الخصم عن طريق نقاط البيع الخاصة بدائرة التنفيذ.

هـ- أي وسيلة مرفية أخرى إلى حساب المحكمة.
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المادة الخمسون: 
1- يعلـن عـن المـزاد قبـل اليـوم المحدد لإجرائـه بمدة لا تزيد عـلى ثاثين يوماً ولا تقل عن خمسـة 
عـر يومـاً في موقـع بيانـات التنفيـذ، وبالإلصـاق عـلى بـاب المكان الـذي فيه الأمـوال المحجـوزة مبيناً 
فيـه يـوم البيـع وسـاعته ومكانه ونوع الأمـوال المحجوزة ووصفهـا بالإجمال. ويجوز لقـاضي التنفيذ أن 

يأمـر بنـر هـذا الإعـان في صحيفـة أو أكثر مـن الصحف اليوميـة خصمًا من حصيلـة البيع.
2- يبـدأ المـزاد بحضـور مأمـور التنفيـذ، وينـادي الوكيـل بالقيمـة التـي يفتتـح فيهـا المـزاد للـمال 
المحجـوز، ولا يجـوز البيـع بأقـل مـن القيمـة المقـدرة، فـإن لم يتقدم مشـتر، حـدد مأمـور التنفيـذ موعداً 
آخـر للمـزاد خـال مـدة لا تزيد عـلى يومين، وتباع الأمـوال المحجوزة بما يقف عليه المـزاد، إلا إذا كان 
المـال عقـاراً، أو كان مـن المعـادن الثمينـة أو المجوهـرات أو مـا في حكمهـا؛ فيأمـر قاضي التنفيـذ بإعادة 

التقويـم، ويفتتـح المـزاد بالتقويـم الأخـير، وتبـاع بـما يقف عليـه المزاد.
ويجب على من رسا عليه المزاد سداد الثمن فوراً وفق ما تحدده الائحة.

3- إذا لم يسـدد مـن رسـا عليـه المـزاد الثمـن في الموعـد المحدد، يعـاد البيع عـلى مسـؤوليته بمزايدة 
جديـدة، وفقـاً لمـا ورد في الفقرتـين )1( و )2( مـن هـذه المـادة، ويلـزم المتخلـف بـما نقـص مـن الثمـن 

وبمروفـات المزايـدة، ويـردُّ إليـه مـا زاد عـلى ذلك.
 7/72ل 1/33ل  اللائحة    

1/50- للدائـرة بنـاءً عـلى طلـب الحاجـز أو المحجـوز عليـه أن تـأذن بتعـدد وسـائل الإعـان أو النـر، أو تكـراره، 
ويكـون الإعـان عـلى نفقـة الطالـب، وللدائـرة الأمـر بذلـك مـن تلقـاء نفسـها لمصلحـة عائـدة للـمال المحجـوز، وتدفع 
المروفـات مـن قبـل وكيـل البيـع القضائـي، وفي هـذه الحـال، لا يلـزم التقيـد بالمدد المشـار إليهـا في الفقـرة )1( من هذه 

المادة.
2/50- يسمح بمعاينة الأعيان المراد بيعها لمن يرغب ذلك خال مدة الإعان.

3/50- يجـب أن يشـتمل إعـان المـزاد -عـاوة عـلى مـا ورد في هـذه المـادة- عـلى رقـم طلـب التنفيـذ، وسـقوط خيـار 
المجلـس حال رسـو المـزاد.

4/50- تـري أحـكام هـذه المـادة عـلى الأعيـان المحكـوم ببيعها مـن قاضي الموضـوع -في حـال نص الحكم عـلى بيعها 
مـن قـاضي التنفيـذ-، ولا يلـزم إجـراء مقتى المـادة )الرابعـة والثلاثن( مـن النظام.

5/50- إذا لم يتقـدم مشـتر، أو لم يصـل المـزاد القيمـة المقـدرة سـابقاً، فينهـي مأمـور التنفيـذ المـزاد، ويحـرر محـراً بذلك 
موقعـاً منـه ومن وكيـل البيـع القضائي.

٦/50- لا يعـاد التقديـر والمزايـدة عـلى العقـار، أو المعـادن الثمينـة، أو المجوهـرات، أو مـا في حكمهـا أكثـر مـن ثـاث 
مـرات، وفي المـرة الثالثـة يبـاع بأكـر عـرض في المزايـدة بـرط أن يكـون الثمـن لا ينقـص عـن القيمـة المقـدرة في المـرة 
الثانيـة، إلا بـما يتغابـن فيـه النـاس، ويحـدد الموعـد الثـاني، والثالـث للمـزاد خـال مـدة لا تقـل عـن خمسـة عـرة يومـاً.

7/50- إذا مـى عـر دقائـق بعـد أكـر عـرض، ولم يـزد عليـه أحـد، يعلـن وكيـل البيـع القضائـي الترسـية، وتنتهـي 
المزايـدة، ويلـزم البيـع -حسـب الحـال-، ولمأمـور التنفيـذ تمديـد عـر دقائـق لمـرة واحـدة.
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8/50- إذا رضي المديـن والدائـن بالقيمـة التـي وقـف عليهـا المـزاد ولـو لم تبلـغ القيمـة المقـدرة فيُنهـى المزاد وتسـتكمل 
إجـراءات التنفيـذ، وذلـك مـا لم يكـن المدين قاصراً -في غير حالات الولايـة الجرية-، أو وقفاً، أو مـا في حكمهما؛ فيلزم 

اسـتكمال إجراءات المزاد.
9/50- إذا تعذر السداد الفوري؛ فيمهل من رسا عليه المزاد مدة لا تزيد على عرة أيام عمل.

10/50- إذا كانـت المنقـولات المحجـوزة عرضـة للتلـف، أو كانـت قيمتها لا تتحمـل نفقات خزنها وبيعهـا، أو كانت 
قيمتهـا التقديريـة لا تزيـد عـلى خمسـين ألف ريـال؛ فتبـاع بالطريقة التي تقـرر الدائرة مناسـبتها، دون التقيـد بالإجراءات 

المنصـوص عليها في بيـع المنقول.
11/50- إذا كان السـداد بالنقـد، أو الشـيك المـرفي؛ فيسـتلمه مأمـور التنفيـذ، ويحـرر سـنداً بذلـك، يسـلم أصلـه 
للمشـتري، وفي حالة السـداد بالوسـائل الأخرى يتحقق المأمور من ذلك، وتحفظ نسـخة من السـند والإشـعار في ملف 

التنفيذ. طلـب 
12/50- لا يقبل طلب الشـفعة في الأعيان المباعة بالمزاد، ولمسـتحقها المشـاركة في المزاد وفق ما جاء في المادة )التاسـعة 

والأربعـن( من النظام.

المادة الحادية والخمسون: 
يحظـر التأثـير عـلى أسـعار المـزاد بـأي ترتيـب يـؤدي إليـه، وعـلى قـاضي التنفيـذ أن يطلب مـن هيئة 

التحقيـق والادعـاء العـام إجـراء التحقيـق الـازم إذا قامـت شـبهة التواطؤ.
    اللائحة    

1/51- يدخل في التأثير المحظور الدعايات، والإعانات التسويقية التي تتضمن تضلياً في الأسعار.
2/51- الحظر المذكور في هذه المادة يشمل ما كان قبل إقامة المزاد أو أثنائه.

3/51- للدائرة -عند الاقتضاء- الأمر باستخدام وسائل التقنية الحديثة؛ لمتابعة المزاد، ومراقبته، وتوثيقه.

المادة الثانية والخمسون: 
يوقـف مأمـور التنفيـذ البيـع عـلى باقـي أمـوال المديـن إذا نتـج ممـا بيع مـن أمـوال مبلـغ كافٍ لوفاء 
الديـن المحجـوز بسـببه، مضافـاً إليـه نفقـات التنفيـذ، أو أحـر المحجـوز عليـه المبلـغ الواجـب دفعه.

    اللائحة    
1/52- يجـوز في أي حـال كانـت عليهـا الإجـراءات، وقبـل إعـان رسـو المـزاد، إيـداع مبلـغ في حسـاب دائـرة التنفيـذ 

مسـاو للديـن المحجـوز مـن أجلـه، مضافـاً إليـه مروفـات الحجـز والتنفيـذ، ويترتـب عـلى ذلـك رفـع الحجز.
2/52- إذا أحـر المديـن قبـل إعـان رسـو المـزاد مشـترياً للعـين المحجـوزة بمبلـغ لا يقـل عـن الديـن المحجـوز مـن 
أجلـه؛ أجـازت الدائـرة هـذا البيـع، وأثبتتـه بقرار، واسـتلمت مـن الثمن المتفـق عليه ما يسـاوي الدين المحجـوز لأجله، 
مضافـاً إليـه جميـع مروفـات الحجـز والتنفيـذ، ويترتب على ذلـك رفع الحجز عن الأعيـان المحجوزة. وذلـك ما لم يكن 

المديـن قـاصراً، أو وقفـاً، أو مـا في حكمهـما؛ فيلزم اسـتكمال إجـراءات المزاد.
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3/52- إذا أحـر المديـن قبـل إعـان رسـو المـزاد مشـترياً للعـين المحجوزة بمبلـغ أقل مـن الدين المحجوز مـن أجله، 
ووافـق الدائنـون الحاجـزون، ومـن يعـد طرفـاً في الإجـراءات عـلى البيـع)1(؛ أجـازت الدائـرة هـذا البيـع، وأثبتتـه بقرار، 
ويـوزع الثمـن وفقـاً لأحـكام توزيـع حصيلـة التنفيـذ، ويسـتمر الحجـز والتنفيـذ عـلى باقـي أمـوال المديـن لحـين اسـتيفاء 
كامـل الديـن. وذلـك مـا لم يكـن المديـن، أو الدائـن، قـاصراً -في غـير حـالات الولايـة الجريـة-، أو وقفـاً، أو مـا في 

حكمهـما؛ فيلـزم اسـتكمال إجـراءات المـزاد.
4/52- إذا لـزم مـن التنفيـذ بيـع عقـار قـاصر -في غـير حـالات الولاية الجريـة-، أو وقـف، أو ما في حكمهـما؛ فيكون 

بحكـم تصـدره دائـرة التنفيـذ واجـب الاسـتئناف، ثم يبـاع بالمزاد، وتسـتكمل إجـراءات المزاد.
5/52- إذا أبـرأ الدائـن المديـن، أو اصطلـح معـه عـلى تأجيـل الديـن قبـل رسـو المـزاد؛ فيوقف المـزاد، بعد سـداد المدين 

مروفـات الحجـز والتنفيذ.

المادة الثالثة والخمسون: 
1- يحـرر مأمـور التنفيـذ محـراً يثبـت فيـه مـا تـم مـن إجـراءات، واسـم مـن رسـا عليـه المـزاد، 

الثمـن. ومقـدار 
2- يصـدر قـاضي التنفيـذ قـراراً بترسـية المـزاد عـلى مـن رسـا عليـه بعـد تحصيـل المبلـغ لحسـاب 
محكمـة التنفيـذ، متضمنـاً ملخـص محـري الحجـز والبيـع، ويتضمـن القـرار تسـليم المشـتري المـال 

المبيـع، ويكـون قـرار البيـع سـنداً تنفيذيـاً.
    اللائحة    

1/53- يشتمل محر البيع على البيانات الآتية:
أ- رقم طلب التنفيذ، وساعة المحر، وتاريخه.

ب- بيانات طالب التنفيذ، والمحجوز عليه.
ج- بيان بالأعيان المباعة، ووصفها، ومستند التملك -إن وجد-.

د- رقم صك ملكية العقار، وتاريخه، ومصدره، ورقم القطعة -إن وجد- وحدودها، وأطوالها، ومساحتها.
هـ- بيانات من رسا عليه المزاد، وموطنه، ومحل عمله، وعنوانه.

و- مقدار الثمن، وما تم دفعه.
ويوقع المحر من قبل مأمور التنفيذ، ووكيل البيع القضائي، ومن رسا عليه المزاد.

2/53- لا يصدر قرار الترسية إلا بعد استام ثمن المبيع كاماً.
3/53- يحمـل قـرار الترسـية رقـمًا، وتاريخـاً، ويضمـن سـاعة صـدوره، ويشـتمل عـلى الأعيـان المباعـة، وأوصافهـا، 

ومعاينـة المشـتري -أو وكيلـه- للمبيـع، واسـتامه، وتـودع نسـخة مـن قـرار الترسـية بملـف طلـب التنفيـذ.
4/53- إذا كان المبيـع عقـاراً فيجـب أن يتضمـن قـرار الترسـية -زيـادة عـلى مـا ذكـر في الفقـرة )3/53( مـن الائحة- 

جميـع مـا يلزم ذكـره عنـد الإفراغ.

المقصـود بمـن يعـد طرفـا في الإجـراءات عـلى البيع ما نصـت عليه الائحـة 1/57 و: »هو من اسـتحق مالًا بسـبب إجراءات   )1(
الحجـز أو التنفيـذ، كوكيـل البيـع القضائي، والحـارس القضائي، والخـازن القضائي«.
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5/53- عنـد بيـع العقـار تصـدر الدائرة قرار الترسـية، أو قرار البيع -حسـب الحال-، ويُرسـل إلى كتابـة العدل؛ لتتولى 
الإفـراغ، والتهميـش عـلى الصـك والسـجل، أو بعثـه لمصـدره، وإصدار الصكـوك -عنـد الاقتضـاء-، ولا يتطلب ذلك 

حضـور أطـراف التنفيذ لدى كتابـة العدل.
٦/53- إذا كان المباع -غير العقار- مما له سجل ملكية؛ فتخاطب الجهة المختصة لإجراء نقل الملكية.
7/53- لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ -ومن في حكمه- إلا بعد استكمال إجراءات نقل الملكية.

8/53- يتعـين عـلى شـاغل العقـار إخـاؤه إذا لم يكـن مرتبطـاً بعقد إيجـار، فإن امتنـع، أو لم يحر؛ فيُعامـل وفق ما ورد 
في المـادة )الثانيـة والسـبعن( من النظام ولائحتـه التنفيذية.

9/53- يسـتلم المشـتري المنقـولات التـي اشـتراها بعـد سـداد كامـل المبلـغ، ولو قبـل صدور قـرار الترسـية، وتكون في 
ضمانـه، ويلزمـه نقلهـا مـن صالـة المزاد عـلى نفقته.

المادة الرابعة والخمسون: 
يكون قرار رسو المزاد مطهراً للعقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.

    اللائحة    
1/54- يكـون التطهـير في حـق مـن ثبـت علمـه بالمـزاد، ويتعلـق حقـه بالقيمة عـلى المدين، وتنظـر الدعوى الناشـئة عن 

ذلك لـدى قـاضي الموضوع.

المادة الخامسة والخمسون: 
يجـرى بيـع الأوراق الماليـة الخاضعـة لنظـام السـوق الماليـة من خال شـخص مرخص لـه من هيئة 
السـوق الماليـة بالوسـاطة في الأوراق الماليـة. ويتـم الاتفـاق بـين وزارة العـدل وهيئة السـوق المالية على 

وضـع الضوابـط الازمـة لبيع هـذه الأوراق، بـما يحقق عدالة السـعر، وضمانـات التنفيذ.

المادة السادسة والخمسون: 
1- تفتـح حسـابات مرفيـة باسـم المحكمـة تـودع فيهـا وتـرف منهـا أمـوال التنفيـذ. وتحـدد 

الائحـة أحـكام الإيـداع، والـرف، وإدارة هـذه الحسـابات.
2- تـودع المعـادن الثمينـة والمجوهـرات -ومـا في حكمهـا- في خزانـة البنك الذي لديه حسـابات 

محكمـة التنفيذ.
وتنظـم الائحـة أحـكام، وإجـراءات تسـهيل مشـاركة البنـوك في أعـمال التنفيـذ بعـد الاتفـاق بين 

الوزيـر ومحافـظ مؤسسـة النقـد العـربي السـعودي عـلى ذلك.
    اللائحة    

1/5٦- الحسـابات المذكـورة في هـذه المـادة خاصـة بأموال التنفيذ، ويـرف على إدارتها رئيس محكمـة التنفيذ، أو قاضي 
التنفيذ -حسـب الحال-.
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2/5٦- يتـولى أمـين حسـاب التنفيـذ اسـتام المبالـغ، والشـيكات، والمعادن الثمينة، والأشـياء النفيسـة، ومـا في حكمها 
ممـا يمكـن إيداعـه؛ بسـند اسـتام، ويقـوم بإيداعهـا في حسـاب المحكمـة الخـاص بدائـرة التنفيـذ، أو خزينتهـا -حسـب 

الحـال- بموجـب إيـداع معتمد.
3/5٦- مـع عـدم الإخـال بإمكانيـة التنفيـذ بالوسـائل الإلكترونيـة، يكـون السـحب مـن الحسـاب بموجب شـيكات 
تـرف للمسـتفيد الأول، عـلى أن يـدون في الشـيك رقـم طلـب التنفيـذ، ويوقـع عـلى الشـيك رئيـس محكمـة التنفيذ، أو 
قـاضي التنفيـذ -حسـب الحـال-، وأمـين حسـاب التنفيـذ، ويُوقـع المسـتفيد عـلى صـورة الشـيك بالاسـتام، أو يودع في 

حسـابه المبـين في طلـب التنفيـذ، ويسـجل أمـين حسـاب التنفيـذ الشـيكات في السـجل الخـاص بذلك.
4/5٦- لا يجوز إصدار أي من بطاقات السحب على حساب التنفيذ.

5/5٦- تُنشأ إدارة لحسابات محاكم ودوائر التنفيذ في وكالة وزارة العدل للتنفيذ، تكون من مهامها ما يأتي:
أ- تدقيق جميعِ بيانات الوارد والمنرف، وسنداتها التي ترد إليها، وإصدار التقارير لها.

ب- متابعة تبليغ أمناء الحسابات في المحاكم بالتعاميم المتعلقة بأعمالهم.
ج- تلقي الاستفسارات، والإشكالات التي تعترض عمل الحسابات.

د- تدريب العاملين على إدارة الحسابات، ورفع مستوى أدائهم.
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الفصل الثالث
توزيع حصيلة التنفيذ

المادة السابعة والخمسون: 
تـوزع حصيلـة التنفيـذ -بأمـر مـن قـاضي التنفيـذ- عـلى الدائنـين الحاجزيـن، ومـن يعـد طرفـاً في 

الإجـراءات.
    اللائحة    

1/57- الـذي يُعـد طرفـاً في الإجـراءات هـو مـن اسـتحق مـالاً بسـبب إجـراءات الحجـز أو التنفيـذ، كوكيـل البيـع 
القضائـي. والخـازن  القضائـي،  والحـارس  القضائـي، 

2/57- تقدم مروفات الحجز والتنفيذ على حقوق الدائنين الحاجزين عند توزيع الحصيلة، ولا تدخل في المحاصة.
3/57- تـوزع حصيلـة التنفيـذ وتسـلم لمسـتحقيها بموجـب محـر يوقعه القـاضي ومأمور التنفيـذ والمسـتلم، وإذا كان 
السـداد مـن حسـاب المحكمـة أو بموجـب شـيك مـرفي فا يلـزم تدوين محر بذلـك ويكتفـى بإرفاق نسـخة من أمر 

الإيـداع أو الشـيك -بحسـب الحـال- في ملف طلـب التنفيذ.
4/57- إذا كان توزيـع الحصيلـة نتيجـة تصفيـة مسـاهمة، أو شركـة، أو توظيـف أمـوال، وتضمـن ملـف طلـب التنفيـذ 
أسـماء المسـاهمين، أو الـركاء، أو ظهـر للدائـرة وجـود دائنـين آخريـن لم يطالبـوا بالتنفيـذ، وكانـت الحصيلـة لا تكفـي 
لتوزيـع الاسـتحقاق؛ فيعلـن بالطريقـة التـي تحددهـا الدائـرة، فـإذا مضـت مـدة سـتين يومـاً فيقـر توزيـع الحصيلة على 

مـن تقـدم بطلـب التنفيذ.

المادة الثامنة والخمسون: 
إذا كانـت حصيلـة التنفيـذ لا تكفـي للوفـاء بجميـع حقوق ذوي الشـأن )الدائنـين الحاجزين ومن 
يعـد طرفـاً في الإجـراءات(، واتفـق هـؤلاء على تسـوية وديـة فيما بينهـم لتوزيعهـا؛ يثبت قـاضي التنفيذ 
اتفاقهـم في محـر ويوقعـه مأمـور التنفيـذ، والمنفـذ لهـم، والقـاضي، وتكـون لهـذا المحـر قـوة السـند 

التنفيـذي في مواجهتهم.
    اللائحة    

1/58- إذا كان مـن ضمـن الدائنـين قـاصر -في غـير حـالات الولاية الجريـة-، أو وقف، ومـن في حكمهما، فيجب ألا 
يقـل نصيـب كل منهـم في الاتفاق عـن قدر حصته عنـد المحاصة.

المادة التاسعة والخمسون: 
إذا لم تكـن الحصيلـة كافيـة، ولم يتفـق ذوو الشـأن عـلى تسـوية وديـة لتوزيـع الحصيلـة؛ يثبت قاضي 
التنفيـذ الاعـتراض في محـر يوقعـه القـاضي، ومأمور التنفيـذ، والأطراف ذوو الشـأن، ويصدر قاضي 

التنفيـذ حكـمًا يتضمـن توزيـع الحصيلة بـين الدائنين، وفقـاً للأصول الرعيـة والنظامية.
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    اللائحة    
1/59- إذا كانـت العـين مرهونـة، والديـن لم يحـل، وكانـت قيمـة الرهـن أكثـر مـن الديـن، وبيـع الرهـن لسـداد حقوق 
الدائنـين الآخريـن؛ فبعـد بيعـه يُسـلم للمرتهـن حقـه، مـا لم يرغـب المديـن نقـل الرهـن إلى عـين أخـرى، فينقـل بنـاءً عـلى 
قـرار تصـدره الدائـرة، ويمهـل المديـن لنقـل الرهن مدة تقدرها الدائرة، على ألا تزيد على سـتة أشـهر، وإلا سُــلّم المرتهن 

. حقه
2/59- يخضع الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة لطرق الاعتراض.
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الفصل الرابع
حجز ما للمدين لدى الغير

المادة الستون: 
1- تحجـز الأمـوال المسـتحقة للمديـن تحـت يد المنشـأة الماليـة -التـي تحددها الائحـة- من خال 

السـلطة الإشرافيـة، وفق الضوابـط الآتية:
أ- يكـون حجـز الحسـابات الجاريـة الدائنـة بقيـام المنشـأة الماليـة بمنـع صاحـب الحسـاب مـن 
السـحب مـن رصيـده الدائـن ومـا يضـاف إليـه مـن إيداعـات لاحقـة. وللمنشـأة الماليـة -بعد 
موافقـة قـاضي التنفيـذ- خصـم الالتزامـات المدينـة الناشـئة عـلى الحسـاب قبـل الحجـز عـلى 

رصيـده.
ب- يكـون حجـز الحسـابات الاسـتثمارية بقيـام المنشـأة الماليـة بمنـع صاحـب الحسـاب مـن 
النقـدي الدائـن ومـا يضـاف إليـه مـن إيداعـات. وإذا كان الرصيـد  السـحب مـن الرصيـد 
النقـدي الدائـن مخصصـاً للوفـاء بـما يترتـب عـلى المراكـز أو العمليـات الاسـتثمارية عنـد تاريخ 
اسـتحقاقها، والتـي أنشـئت قبـل إبـاغ المنشـأة الماليـة بالحجـز، فـا تخضـع لإجـراءات الحجز 

إلا بعـد إقفـال جميـع المراكـز.
ج- يكـون الحجـز عـلى الودائـع لأجـل بعـدم تمكـين المديـن مـن سـحبها مـع اسـتمرار تنميتها 
عـلى الوجـه الرعـي إن رغـب المديـن في ذلـك، مـع إشـعار قـاضي التنفيـذ بطبيعتهـا، وتاريخ 

اسـتحقاقها، ومـا يترتـب عـلى كرها.
د- يكـون حجـز موجـودات خزائن الأمانـات بانتقال مأمـور التنفيذ إلى المنشـأة المالية، وتفتح 
الخزائـن، وتجـرد محتوياتهـا، ويوقـع المحـر مأمـور التنفيـذ وموظـف المنشـأة الماليـة، والمديـن 

-إذا أمكـن إحضـاره- ويسـلم مفتـاح الخزائـن الآخـر الخاص بالمديـن إلى محكمـة التنفيذ.
هــ- تحجـز تعويضـات التأمـين بالتأشـير عـلى سـجل حقـوق المديـن في السـجات بمحتـوى 
السـند التنفيـذي، ويسـلم أي تعويـض مسـتحق، أو سيسـتحق للمديـن إلى حسـاب محكمـة 

التنفيـذ.
و- تضـع السـلطات الإشرافيـة عـلى المنشـآت الماليـة الآليـة الازمـة التـي تضمن سرعـة تنفيذ 

أمـر قـاضي التنفيذ.
2- يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خال ثاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.
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3- يأمر قاضي التنفيذ السـلطة المرفة على المنشـأة المالية بأن تحول إلى حسـاب المحكمة الأرصدة 
النقديـة الدائنـة المسـتحقة للمديـن الـواردة في الفقـرات )أ( و )ب( و)ج( و)د( و)هــ( مـن الفقرة )1( 

مـن هـذه المادة بمقـدار ما يفـي بالدين.
    اللائحة    

1/٦0- عـلى جهـة عمـل المديـن، والمنشـأة الماليـة المحجـوز لديهـا، عـدم السـماح للمديـن بنقـل إيـداع راتبـه الشـهري، 
ومسـتحقاته الماليـة إلى منشـأة ماليـة أخـرى، إلا بـإذن مـن الدائـرة.

2/٦0- إذا لم يرغـب المديـن اسـتمرار تنميـة الوديعـة لأجـل عـلى الوجـه الرعـي فتقوم الدائـرة باتخاذ الأوامـر الازمة 
بـما يحقـق سرعـة الوفـاء، ولو بكـر الوديعة.

المادة الحادية والستون: 
1- تحجـز حصـص الملكيـة في الـركات، والأسـهم غـير المدرجـة -عـن طريـق وزارة التجـارة 
والصناعـة- بالتأشـير عـلى سـجل الملكيـة، والتأشـير بمحتـوى السـند التنفيـذي عـلى سـجل الركـة.

2- تحجـز الأوراق الماليـة -عـن طريـق هيئـة السـوق الماليـة- وتُبلـغ قـاضي التنفيـذ بنتيجـة الحجز 
خـال ثاثـة أيـام عمـل مـن تسـلم أمر الحجـز، وفـق الضوابـط الآتية:
أ- يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من الترف فيها.

ب- يكـون حجـز المراكـز القائمة لـلأوراق المالية بمنع المدين من الترف في المبالغ المسـتحقة 
له بعـد إغاقها.

المادة الثانية والستون: 
تحجز الأوراق التجارية، وفق الضوابط الآتية:

1- إذا كان الشـيك تحـت يـد المديـن المسـتفيد منـه، فيحـرر المأمـور محـر الحجز، وتحصـل القيمة 
أو المتوافـر منهـا، وتـودع في حسـاب المحكمة.

2- يكون حجز قيمة الشـيك المظهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسـحوب 
عليه -عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة الشـيك- بحجز القيمة، وإيداعها في حسـاب المحكمة.

3- إذا لم يتوافـر مقابـل الوفـاء بالشـيك محـل الحجـز، فيفـوض قـاضي التنفيـذ الدائـن في الحلـول 
محـل المديـن؛ لمطالبـة السـاحب، أو المظهر بقيمة الشـيك، وتـودع القيمة في حسـاب المحكمة. وفي حال 
معارضـة السـاحب، أو المظهـر في الوفـاء، فعليـه التقدم إلى الجهـة القضائية المختصة بدعـوى المعارضة 
خـال عـرة أيـام مـن مطالبتـه بالوفـاء، وإشـعار قـاضي التنفيـذ بإجـراءات نظـر الدعـوى ومـا تنتهي 
إليـه. وإذا انتهـت المـدة المذكـورة دون التقـدم بدعـوى المعارضـة، وجـب عليـه الوفـاء بقيمـة الشـيك 

. للمحكمة
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4- يكـون حجـز السـند لأمـر، والكمبيالـة المسـتحقة الدفـع التـي في حيـازة المدين بتحريـر المأمور 
التـي تضمنتهـا الورقـة التجاريـة في حسـاب المحكمـة، وإذا كانـت  القيمـة  لمحـر الحجـز، وتـودع 

ـل التحصيـل إلى حـين حلـول أجلهـا. مؤجلـة، أُجِّ
5- إذا عـارض أو اعـترض السـاحب أو المظهـر في السـند لأمـر، أو الكمبيالـة عـلى حـق المديـن 

المسـتفيد في القيمـة، فعليـه إقامـة دعـوى المعارضـة وفـق مـا ذكـر في الفقـرة )3( مـن هـذه المـادة.
    اللائحة    

1/٦2- تُحصل قيمة الشيك المحجوز، أو المتوافر منها، بناءً على أمر توجهه الدائرة للبنك المسحوب عليه.
2/٦2- التفويض المذكور في الفقرة )3( من هذه المادة يكون بقرار تصدره الدائرة.

المادة الثالثة والستون: 
يكـون حجـز الأمـوال التي تسـتحق للمدين مسـتقباً تحـت يد الملتـزم بدفع تلك الأمـوال، ويقوم 
بتلـك الأمـوال وتاريـخ  الملتزمـة، ومسـتحق تلـك الأمـوال بتحريـر محـر  التنفيـذ، والجهـة  مأمـور 
اسـتحقاقها، وتـودع تلـك الأمـوال في حسـاب المحكمـة سـواء أكانـت نقـوداً، أم منقـولاً، أم عقـاراً، 

بحسـب الضوابـط الـواردة في هـذا النظـام لـكل نـوع منهـا.
    اللائحة    

1/٦3- المودع من المنقول، والعقار المشار إليه في هذه المادة هو ثمنه بعد بيعه.

المادة الرابعة والستون: 
يكـون حجـز الملكيـة الفكرية -عن طريـق الجهة المختصة بتسـجيل الملكية الفكرية- بالتأشـير على 
سـجلها بمضمـون السـند التنفيـذي، ويبلـغ قـاضي التنفيـذ بنتيجـة الحجـز خـال ثاثـة أيـام عمل من 

تسـلم أمر الحجز.

المادة الخامسة والستون: 
يجـوز للدائـن أن يوقـع الحجـز تحت يد نفسـه على ما يكـون مديناً بـه لمدينه، ويكـون الحجز بإعان 
إلى المديـن يشـتمل عـلى البيانـات الواجـب ذكرهـا في ورقـة إبـاغ الحجـز. وفي الأحـوال التـي يكـون 
فيهـا الحجـز بأمـر مـن قـاضي التنفيـذ، يجـب على طالـب الحجـز -خال الأيـام العـرة التاليـة لإعان 
المديـن بالحجـز- أن يرفـع أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة الدعـوى بثبـوت الحـق وصحة الحجـز، وإلا 

عـد الحجـز كأن لم يكن.
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المادة السادسة والستون: 
إذا كان للمحجـوز لديـه أكثـر مـن فـرع، فيعـد إبـاغ الحجـز لأي فـرع مـن تلـك الفـروع منتجًـا 

لآثـاره في مواجهـة المحجـوز لديـه.

المادة السابعة والستون: 
إذا تـرف المحجـوز لديـه في المـال المحجوز بخـاف أمر قاضي التنفيذ؛ وجب عـلى قاضي التنفيذ 

-بنـاءً عـلى طلـب الحاجز- التنفيذ عـلى مال المحجوز لديـه بمقدار المال.
    اللائحة    

1/٦7- عنـد تـرف الجهـات الحكوميـة المحجـوز لديهـا في الأمـوال المحجـوزة بخـاف أمـر قـاضي التنفيـذ؛ فلطالب 
التنفيـذ المطالبـة بالتضمـين أمـام الجهـة المختصة.
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الباب الرابع
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الفصل الأول
التنفيذ المباشر

المادة الثامنة والستون: 
إذا كان محـل التنفيـذ فعـاً أو امتناعـاً عـن فعـل ولم يقـم المنفـذ ضـده بتنفيـذ التزامـه خـال خمسـة 
أيـام مـن تكليفـه بذلـك وفقـاً لأحكام هـذا النظـام، فعلى قـاضي التنفيذ الأمر باسـتعمال القـوة المختصة 
)الرطـة( للقيـام بـما يلـزم من إجـراءات للتنفيذ، وذلك ما لم يتطلـب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسـه.

    اللائحة    
1/٦8- للدائرة -عند الاقتضاء- الكتابة للجهة المختصة لتنفيذ السند التنفيذي المشمول بهذه المادة.

المادة التاسعة والستون: 
إذا تعـذر التنفيـذ باسـتخدام القـوة المختصة، أو اقتـى التنفيذ قيام المدين به بنفسـه ولم يقم بذلك، 
فلقـاضي التنفيـذ أن يصـدر حكـمًا بغرامـة ماليـة لا تزيـد على عـرة آلاف ريـال يومياً تودع في حسـاب 
المحكمـة عـن كل يـوم يتأخـر فيـه المنفذ ضـده عن التنفيـذ، ولقـاضي التنفيذ الحـق في إلغـاء الغرامة، أو 

جـزء منهـا إذا بـادر المنفذ ضـده بالتنفيذ.
    اللائحة    

1/٦9- تسـتوفى الغرامـة الماليـة وفـق إجـراءات هـذا النظام، وتـودع في خزينة الدولة بعـد انتهاء إجـراءات التنفيذ، ولا 
تلغـى الغرامة بعـد إيداعها في خزينـة الدولة.

2/٦9- يعد الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً.

المادة السبعون: 
إذا تعـذر اسـتخدام القـوة المختصـة لإجـراء التنفيـذ، أو إذا فرضـت غرامـة ماليـة عـلى المنفـذ ضده 
ولم ينفـذ خـال المـدة التـي يحددهـا قـاضي التنفيذ، جـاز له أن يصـدر أمراً بحبـس المنفذ ضـده لإجباره 

عـلى التنفيذ.
    اللائحة    

1/70- في حـال امتنـاع المنفـذ ضـده عـن التنفيـذ في التنفيـذ المبـاشر؛ فللدائـرة -إضافة للإجـراءات الـواردة في النظام- 
اتخـاذ إحـدى الإجـراءات التالية أو كلهـا في حقه:

1- المنع من السفر.
2- منع الجهات الحكومية من التعامل معه.

3- منع المنشآت المالية من التعامل معه.
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المادة الحادية والسبعون: 
تـري أحـكام التنفيـذ المبـاشر عـلى الممثـل النظامـي للشـخص المعنـوي الخـاص، أو المتسـبب في 

إعاقـة التنفيـذ مـن منسـوبي الشـخص المعنـوي الخـاص.
    اللائحة    

1/71- يقصـد بالممثـل النظامـي للشـخص المعنـوي الخـاص مـن خولـه نظـام المنشـأة، أو عقدهـا التأسـيسي صاحيـة 
التـرف في الموضـوع محـل التنفيـذ، كرئيـس مجلـس الإدارة، أو المديـر التنفيـذي.

2/71- تقـرر الدائـرة مـن تـري عليـه أحـكام التنفيـذ المباشر، سـواء أكان الممثـل النظامـي، أم المتسـبب في الإعاقة، أم 
كليهـما -بحسـب الحال-.

3/71- للدائـرة -عنـد الاقتضـاء- الأمـر بمنع الجهـات الحكومية من التعامل مع الأشـخاص الـوارد ذكرهم في المادة، 
أو الأمـر بمنعهم من السـفر.

المادة الثانية والسبعون:  8/53ل
يكـون تنفيـذ إخـاء العقـار بخـروج المأمـور إلى موقـع العقـار في اليـوم التـالي لمـي خمسـة أيام من 
تاريـخ الإبـاغ بأمـر التنفيـذ، ويقـوم المأمـور بتسـليم العقـار للمنفـذ لـه، ولـه اسـتخدام القـوة الجريـة 

لدخـول العقـار إذا اسـتدعى الأمـر ذلـك.
وإذا لم يحـر مـن بيـده العقـار، أو امتنـع عـن تسـلم المنقـولات التابعـة له، فتسـلم هـذه المنقولات 
إلى الخـازن القضائـي، ويأمـر قـاضي التنفيـذ ببيعها في المزاد بعد شـهرين مـا لم يتسـلمها الحائز، وتوضع 

القيمـة في حسـاب المحكمة.
وإذا كان المنفذ له دائناً للحائز، فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.

 5/6ل   اللائحة    
1/72- للدائرة عند الرورة تأجيل البدء بإخاء العقار، على ألا يتجاوز ذلك ثاثين يوماً.

2/72- يوضـع إعـان عـلى مدخـل العقـار المقـرر إخـاؤه قبـل موعد الإخاء بخمسـة أيـام، ويضمن الإعـان موعد 
الإخـاء، وفصـل الخدمات.

3/72- تنفيـذ إخـاء العقـار المشـغول بمنشـأة تتعلـق بهـا حقـوق غـير الحائـز، كالمـدارس، والمصانـع، والمستشـفيات، 
ومـا في حكـم ذلـك، يكـون بعـد إشـعار الجهة المرفة عـلى تلك المنشـأة بموعد الإخـاء الذي تحـدده الدائـرة؛ لتباشر ما 

يتعلـق بها.
4/72- للدائـرة -عنـد الاقتضـاء- الاسـتعانة بالخـراء لإنهـاء إجـراءات الإخاء، ويتحمـل المنفذ ضده سـداد الأجرة 

لهـم بعـد تقديرهـا من قبـل الدائرة.
5/72- يراعـى عنـد دخـول المسـاكن التـي فيهـا نسـاء، أو أطفال، الضوابـط الرعية، وتسـهيل مغادرتهم بـما لا يعرقل 

إجـراءات التنفيـذ، ويكـون التنفيـذ في هذه الحـال بحضور القـوة المختصة.
٦/72- يحرر مأمور التنفيذ محراً بإخاء العقار.
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7/72- إذا كانـت المنقـولات الموجـودة في العقـار عرضـة للتلـف، أو كانـت قيمتهـا لا تتحمل نفقات خزنهـا، أو كانت 
قيمتهـا التقديريـة لا تزيـد عـلى خمسـين ألـف ريـال، ولم يحـر صاحبهـا، أو امتنـع مـن اسـتامها؛ فتُبـاع وفـق مـا ورد في 

الفقـرة )10/50( مـن الائحة.
8/72- إذا كانـت المنقـولات ممـا يـرع إليهـا الفسـاد؛ فا تسـلم للحائز إلا بعد اسـتيفاء ما عليها مـن مروفات، وإذا 

لم يسـلم الحائـز المروفـات؛ فتباع المنقولات ويسـتوفى من ثمنها قيمـة المروفات.
9/72- إذا حصـل نـزاع في ملكيـة المنقـولات الموجـودة داخـل العقـار، فيُعـد مأمـور التنفيـذ محـراً بذلـك، ويقدمـه 

للقـاضي، ويُسـلم المنقـولات للخـازن القضائـي.
10/72- إذا ظهـر أن العقـار مشـغول بغـير المنفـذ ضـده، وامتنـع شـاغل العقـار عـن الإخاء، فـإن كان الشـاغل يحمل 
سـنداً تنفيذيـاً يتضمـن حقـاً في اسـتغال العقـار؛ فتُعـد مـن منازعـات التنفيـذ، وإن كان لا يحمـل ذلـك؛ فـا توقـف 

إجـراءات التنفيـذ، ولـه التقـدم بدعـوى لـدى قـاضي الموضـوع.
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الفصل الثاني
التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والسبعون: 
تنفـذ القـرارات والأحكام الصادرة في مسـائل الأحوال الشـخصية بالطرق المقـررة في هذا النظام، 
إذا اقتـى ذلـك الحجـز عـلى الأمـوال وبيعهـا. وإذا تضمـن التنفيذ دفع أمـوال بشـكل دوري، فيجري 

التنفيـذ من خـال ترتيبات تحددهـا الائحة.
    اللائحة    

1/73- إذا تضمـن التنفيـذ -في مسـائل الأحـوال الشـخصية- دفـع أمـوال تُسـتحق مسـتقباً بشـكل دوري، وللمنفـذ 
ضـده حسـاب بنكـي لأموالـه؛ فتأمـر الدائـرة الجهـة المحفـوظ لديها الأمـوال بالخصم ممـا لديها بقـدر المسـتحق، وتقيد في 

حسـاب طالـب التنفيـذ. وذلـك دون إجـراء مقتـى المـادة )الرابعـة والثلاثن( مـن النظام.
2/73- إذا كان المنفـذ ضـده ليـس لـه حسـاب بنكـي، ولديـه أمـوال لـدى جهـة، أو شـخص؛ فتأمـر الدائـرة الجهـة، أو 

الشـخص الـذي لديـه أمـوال المديـن بالحجـز عـلى أموالـه بقـدر المبلـغ المسـتحق، وتُقيـد في حسـاب طالـب التنفيذ.
3/73- إذا لم يكـن للمنفـذ ضـده كسـب معتـاد، أو أن أموالـه لا تحفـظ لـدى جهـة، أو شـخص، فيؤخـذ عليـه إقـرار 
بوجـوب دفـع المسـتحقات الدوريـة وقـت حلولهـا، وإيداعهـا في حسـاب طالـب التنفيـذ، ويفهـم بالعقوبات الـواردة في 

النظـام عنـد مخالفته.
4/73- إذا كانت النفقة حالة الدفع؛ فتقدم على بقية الديون.

5/73- يُضمـن أمـر الحجـز الموجـه لتنفيـذ دفع الأموال بشـكل دوري تاريخ بدايـة التنفيذ، وقدر المـال المحجوز في كل 
قسط.

المادة الرابعة والسبعون: 
تنفـذ -جـراً- الأحـكام الصـادرة بحضانة الصغـير، وحفظه، والزيـارة، والتفريق بـين الزوجين، 
حتـى ولـو أدى ذلـك إلى الاسـتعانة بالقوة المختصة )الرطة(، وإلى دخول المنـازل، ويعاد تنفيذ الحكم 

كلما اقتـى الأمر ذلك)1(.
    اللائحة    

1/74- للدائـرة -عنـد الاقتضـاء- في تنفيـذ قضايـا الحضانـة، والزيـارة، التـدرج في التنفيـذ بالنصـح والتوجيـه، ثـم 
ترتيـب مراحـل تسـليم المحضـون بـما لا يـر بالمنفـذ لـه، والمنفـذ ضـده، والمحضـون، مـع إفهـام الممتنـع بمقتـى المـادة 

)الثانيـة والتسـعن( مـن النظـام.

عدلـت هـذه المادة بموجب المرسـوم الملكي رقـم )م/110( وتاريخ 1441/8/28هـ، ونصها قبـل التعديل: »تنفذ الأحكام   )1(
الصـادرة بحضانـة الصغـير، وحفظـه، والتفريـق بـين الزوجـين، ونحـو ذلـك ممـا يتعلـق بالأحـوال الشـخصية جـراً ولـو أدى 

ذلـك إلى الاسـتعانة بالقـوة المختصـة )الرطـة(، ودخـول المنـازل، ويعـاد تنفيذ الحكـم كلما اقتى الأمـر ذلك«.
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2/74- في حـال امتنـاع أحـد الوالديـن، أو غيرهمـا عـن التنفيـذ، أو امتناعـه عـن الحضـور، أو إخفائـه للمحضـون، أو 
المـزور، أو رفـض إعادتـه؛ فللدائـرة -عـاوة عـلى مـا ورد في هـذه المـادة- اتخـاذ إحـدى الإجـراءات التاليـة، أو كلهـا في 

: حقه
1- المنع من السفر.
2- الأمر بالحبس.

3- منع الجهات الحكومية من التعامل معه.
4- منع المنشآت المالية من التعامل معه.

3/74- في حـال تعـدّي، أو تهديـد المنفـذ ضـده للمحضـون، أو المـزور، أو طالب التنفيـذ عند التنفيذ؛ فللدائـرة أن تأمر 
بحبـس المنفـذ ضـده مـدة لا تزيد عـن أربعٍ وعرين سـاعة، ولهـا إحالته للنيابـة العامة.

4/74- للدائـرة تنفيـذ الأحـكام والقـرارات الصـادرة -وفقـاً لأحـكام القضـاء المسـتعجل- برؤيـة صغـير أو تسـليمه 
دون أن تجـري مقتـى المـادة )الرابعـة والثلاثـن( مـن النظـام بشـأنها.

المادة الخامسة والسبعون: 
ملغاة)1(.

    اللائحة    
1/75 - ملغاة)2(.

المادة السادسة والسبعون: 
يحـدد قـاضي التنفيـذ طريقـة تنفيـذ الحكم الصـادر بزيارة الصغير مـا لم ينص الحكـم عليها، ويجري 
التنفيـذ بتسـليم الصغـير في مـكان مهيـأ ومناسـب لهـذا النـوع مـن التنفيـذ، وتحـدد وزارة العـدل تلـك 

الأماكـن في الائحـة، عـلى ألا يكـون في مراكـز الـرط ونحوها.
    اللائحة    

1/7٦ - أ- يحدد قاضي الموضوع بلد الحضانة أو الزيارة، وعدد الأيام، وتعيينها، والأوقات.
ب- يحـدد قـاضي التنفيـذ المسـلِّم، والمسـتلم للمـزور، وآليـة نقلـه، وأجـرة النقـل، وكيفيـة الزيـارة مكانـاً، وصفـةً، 
ونحـو ذلـك، مـا لم ينـص الحكـم، أو يتفـق الطرفـان عـلى خافه، ويعـد قرار قـاضي التنفيذ الصـادر وفقاً لهـذه المادة 

نهائياً.

ألغيـت هـذه المادة بموجب المرسـوم الملكـي رقم )م/110( وتاريـخ 1441/8/28هـ، ونصها قبل الإلغـاء: »لا ينفذ الحكم   )1(
الصـادر عـلى الزوجة بالعـودة إلى بيت الزوجيـة جراً«. 

ألغيـت هـذه المـادة مـن الائحـة بموجـب القرار الـوزاري رقـم )5502( وتاريـخ 1440/11/21هــ، ونصها قبـل الإلغاء:   )2(
»إذا كان الحكـم بعـودة الزوجـة إلى زوجهـا يتضمـن التزامـات ماليـة عـلى الـزوج؛ أمر قـاضي التنفيـذ بأخذ إقرار عـلى الزوجة 
بضـمان الالتزامـات الماليـة حـال امتناعهـا، فـإذا نفـذ الزوج هـذا الالتـزام، ولم تنفـذ الزوجة؛ فللـزوج حق المطالبـة لدى قاضي 

الموضوع«.
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2/7٦- يجـري تنفيـذ حكـم الزيـارة، وتسـليم الصغير، في مقر سـكن المزور، أو سـكن طالـب التنفيـذ، إذا كان بلده بلد 
المـزور، أو في سـكن أحـد أقـارب المـزور في البلـد نفسـه، فإن تعـذر ففي أحد الأماكـن الآتية:

أ- الجهات الاجتماعية الحكومية.
ب- المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها.

ج- ما تراه الدائرة من الأماكن العامة، وغيرها، مما تتوافر فيها البيئة المناسبة.
3/7٦- إذا طـرأ مـا يقتـي إعـادة النظـر في الحكـم الصـادر في مسـائل الأحـوال الشـخصية؛ فتنظـر الدعـوى مـن قبـل 

الموضوع. قـاضي 
4/7٦- يعـد طلـب تنفيـذ الأحـكام الصـادرة في الحضانـة والزيـارة منتهياً بمي سـتين يوماً مـن آخر إجـراء اتخذ عليها 
في الدائـرة، وفي حـال مراجعـة أحـد الأطـراف بعـد مـي هـذه المـدة لتنفيـذ ذات الطلـب فيتقـدم بطلـب جديـد يحال إلى 

الدائرة نفسـها.
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الباب الخامس
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الفصل الأول
الإعسار

المادة السابعة والسبعون: 
إذا لم يـف المديـن بالديـن وادعـى الإعسـار، ينظـر قـاضي التنفيـذ في إثبـات إعسـاره بعـد اسـتكمال 
إجـراءات الإفصـاح عـن الأمـوال والاسـتجواب والتتبـع، وفقـاً لأحـكام هـذا النظـام، وبعـد إعـانٍ 

يتضمـن أسـباب طلـب الإعسـار، وينـر في صحيفـة يوميـة أو أكثـر في منطقـة المديـن.
6/4ل    اللائحة    

1/77- يتقدم المدين بدعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة وفق نموذج يعد لذلك.
2/77- دائـرة التنفيـذ التـي لديهـا أول طلـب تنفيـذ قائم هي التي تنظر في دعوى الإعسـار، وتحسـب لهـا إحالة جديدة، 

مـا لم يكـن مدعـي الإعسـار سـجيناً، أو موقوفاً في بلد آخـر؛ فينظر إعسـاره في دائرة بلد السـجن، أو التوقيف.
3/77- كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال؛ فا بد لسماعها من استئذان المقام السامي.

4/77- ينـر الإعـان في موقـع نـر بيانـات التنفيـذ الإلكـتروني، وللدائرة الأمر بتعدد وسـائل الإعـان أو النر، أو 
تكراره.

5/77- من كان سجيناً في دين وثبت إعساره؛ فللدائرة إطاقه ولو لم يكتسب الحكم القطعية.
٦/77- إذا أثبتت الدائرة الإعسار واكتسب الحكم القطعية؛ فا يسلم الصك للمدين، ويرفق بملف الدعوى.

المادة الثامنة والسبعون: 
1- إذا ادعـى المديـن الإعسـار وظهـر لقـاضي التنفيـذ قرائـن عـلى إخفائـه لأموالـه، فعـلى قـاضي 
التنفيـذ -بموجـب حكـم يصـدره- اسـتظهار حالـه بالحبس مـدة لا تتجاوز خمس سـنوات مـع مراعاة 

كثـير المـال وقليلـه، ويخضـع الحكـم لتدقيـق محكمة الاسـتئناف.
2- يسـتدعي قـاضي التنفيـذ المديـن - خـال فـترة حبسـه الـواردة في الفقـرة )1( مـن هـذه المادة- 

ويسـتجوبه اسـتظهاراً لحالـه بصفـة دوريـة لا تتجـاوز ثاثـة أشـهر وفـق مـا تحـدده الائحة.
3- تحـدد الائحـة كثـير مـال الديـن وقليله بحسـب أنواع الديـون وأحوال المدينـين، ويكون ذلك 

بالتنسـيق مع وزارة الداخليـة ووزارة المالية.
    اللائحة    

1/78- تضمـن الدائـرة حكمهـا بحبـس المدين اسـتظهاراً إحضـار المدين خال فترة حبسـه وفقاً لمـا ورد في الفقرة )2( 
مـن هـذه المـادة، وتتـولى إدارة السـجن متابعة إحضـاره، وتحرر الدائرة محـراً بما يتم.

2/78- قليـل المـال المحكـوم بـه في مقابلـة عـوض خمسـون ألـف ريـال فـما دون، وفي غـير مقابلة عـوض مئة ألـف ريال 
فـما دون، وفي النفقـة عـرة آلاف ريـال فـما دون، وفي الديـات والأروش والحكومات ثلث الدية فـما دون، وفي الاعتداء 

عـلى الأموال عـرة آلاف ريـال فما دون.
3/78- للدائرة الحكم بحبس مدعي الإعسار استظهاراً إذا جهل حاله.
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المادة التاسعة والسبعون: 
إذا نشـأ الديـن عـن واقعـة جنائيـة غـير متعمـدة وادعـى المديـن الإعسـار، يثبـت قـاضي التنفيـذ 

إعسـاره بعـد سـماع بينتـه، فـإن لم يكـن لـه بينـة، أمـر القـاضي بيمـين الاسـتظهار وأثبـت إعسـاره.

المادة الثمانون: 
إذا ادعى المدين الإعسـار، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسـار احتيالية، أو كان عجز المدين 
عـن الوفـاء نتيجـة تعد أو تفريـط منه؛ أثبت القـاضي تلك الواقعة، واسـتكمل إجـراءات التنفيذ، وأمر 
بإيقـاف المتهـم وإحالـة ملف الاتهـام خال مدة لا تتجاوز سـبعة أيام إلى هيئة التحقيـق والادعاء العام 
لرفـع الدعـوى. ويجـوز لـذوي المصلحـة تقديـم بـاغ إلى الهيئـة بطلـب رفـع الدعـوى، وينظـر قـاضي 

الموضـوع في الدعـوى، وفي حـال الإدانـة تطبـق العقوبـة المنصوص عليها في هـذا النظام.
    اللائحة    

1/80- يكون إثبات الواقعة بمحر في الضبط يبين فيه وصف الواقعة.
لطـرق  ويكـون حكمهـا خاضعـاً  الدعـوى،  بـرد  الدائـرة  احتياليـة؛ حكمـت  الإعسـار  أن دعـوى  ثبـت  إذا   -2/80

الاعـتراض.

المادة الحادية والثمانون: 
1- يصـدر قـاضي التنفيـذ أمـره للجهـات المسـؤولة عـن الأصـول الـواردة في هـذا النظـام بالحجز 

عـلى الأمـوال التـي تـرد مسـتقباً للمديـن المعر.
2- يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.

3- للدائـن التقـدم بالسـند التنفيذي نفسـه مسـتقباً إلى قـاضي التنفيذ إذا ظهـر للمدين المعر أي 
مال.
    اللائحة    

1/81- ينر اسم وهوية من ثبت إعساره في موقع نر بيانات التنفيذ الإلكتروني.
2/81- تشعر الدائرة المرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بسداد المدين كامل دينه إذا تم ذلك.

3/81- إذا انقضت الديون؛ فتهمش الدائرة على صك الإعسار بذلك.
4/81- النظر في دعوى الماءة من اختصاص الدائرة التي أثبتت الإعسار، وتُحسب لها إحالة.

5/81- إذا ثبت إعسار المدين؛ فللدائرة استدامة منعه من السفر.

المادة الثانية والثمانون: 
يخضع التاجر في إعان إفاسه لقواعد الإفاس المقررة نظاماً.
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الفصل الثاني
الحبس التنفيذي

المادة الثالثة والثمانون:  6/46ل
يصـدر قـاضي التنفيـذ -بنـاءً عـلى أحكام هذا النظـام- حكمًا بحبـس المدين إذا ثبت لـه امتناعه عن 

التنفيـذ، ويسـتمر الحبس حتى يتـم التنفيذ.
    اللائحة    

1/83- يعد الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً.
2/83- مـع مراعـاة أحـكام دعـوى الإعسـار المنصـوص عليهـا في النظـام، إذا أصـدرت الدائـرة الأوامـر المنصـوص 
عليهـا في الفقـرات )1، 2، 3، 4، 5( مـن المـادة )السادسـة والأربعـن( مـن النظـام، ومضـت مـدة ثاثـة أشـهر، ولم يقـم 
المديـن بالوفـاء، أو يُعثـر لـه عـلى أمـوال تكفـي للوفـاء؛ فيجـب إصـدار الحكم بحبسـه بنـاءً على طلـب من طالـب التنفيذ 
إذا كان مقـدار الديـن -أو مجمـوع الديـون- مبلـغ مليـون ريـال فأكثر، ولا يجوز الإفـراج عنه إلا بموافقة طالـب التنفيذ، 

أو بموجـب حكـم خاضع لاسـتئناف)1(.
3/83- مـع مراعـاة أحـكام دعـوى الإعسـار المنصـوص عليهـا في النظـام، إذا أصـدرت الدائـرة الأوامـر المنصـوص 
عليهـا في الفقـرات )1، 2، 3، 4، 5( مـن المـادة )السادسـة والأربعـن( مـن النظـام، ومضـت مـدة سـتة أشـهر، ولم يقـم 
المديـن بالوفـاء، أو يُعثـر لـه عـلى أمـوال تكفـي للوفـاء؛ فيجوز إصـدار الحكم بحبسـه بناء على طلـب من طالـب التنفيذ، 
عـلى أن يتـم اسـتجوابه خـال خمسـة عـر يومًا مـن تاريخ حبسـه، وللدائرة الإفـراج عنـه في أي وقت بعد اسـتجوابه إذا 

ظهـرت دلائـل عـلى جديتـه في تسـوية وضعه المـالي)2(.
4/83- تكـون مـدة الحبـس التنفيذي الــوارد في هذه المادة ثاثة أشـهر، فإذا انقضت المدة ورأت الدائرة بعد اسـتجوابه 

اسـتمرار حبسـه حكمـت بتمديـده لمدة أو مـدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثاثة أشـهر)3(.

المادة الرابعة والثمانون: 
لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

عدلت هذه الائحة بموجب القرار الوزاري رقم )7207( وتاريخ 1441/٦/4هـ، ونصها قبل التعديل: »1- مع مراعاة   )1(
أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات )1، 2، 3، 4، 
للوفاء؛ فيجب إصدار  أموال تكفي  له على  يُعثر  أو  بالوفاء،  المدين  يقم  النظام، ولم  المادة )السادسة والأربعين( من  5( من 
الحكم بحبسه إذا توفرت أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو ما في حكمه. ب- إذا كان عدد 
الدائنين يزيد على خمسة. ج- إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال. ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة 
طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع لاستئناف. 2- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة )1( من هذه الفقرة من 
الائحة، إذا أصدرت الدائرة حكمًا بحبس المدين، فلها إطاقه على أن تحدد مدة معينة للإطاق، وتأخذ كفياً حضورياً -أو 

أكثر-، ويعد الإقرار بالكفالة سنداً تنفيذياً إذا تعذر إحضار المدين -عند طلبه-«.
أضيفت هذه الائحة بموجب القرار الوزاري رقم )7207( وتاريخ 1441/٦/4هـ.  )2(
أضيفت هذه الائحة بموجب القرار الوزاري رقم )7207( وتاريخ 1441/٦/4هـ.  )3(
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1- إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.
2- إذا قدم كفالة مرفية، أو قدم كفياً مليئاً، أو كفالة عينية تعادل الدين.

3- إذا ثبت إعساره، وفقاً لأحكام هذا النظام.
4- إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.

5- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
٦- إذا كانت امرأة حاماً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

    اللائحة    
1/84- إذا قـدم الكفيـل الغـارم كفالـة مرفيـة، أو رهنـاً عينيـاً؛ فيحجـز عليهـما، وإذا لم يقـدم شـيئا مـن ذلـك؛ فيمهـل 
مـدة لا تتجـاوز عـرة أيـام عمـل لإيـداع قيمـة السـند التنفيـذي في حسـاب المحكمـة، وإلا يوقـع الحبـس عـلى المديـن، 

والكفيـل، ويحجـز عـلى مـال الكفيـل، وينفـذ عليه.
2/84- تعرف ماءة الكفيل في هذه المادة بإفصاحه عن أموال له تكفي لسداد الدين.

3/84- لا يجـوز الحبـس التنفيـذي إذا كان عمـر المديـن سـتين عاماً فأكثـر، أو كان للمديـن أولاداً قاصرين وكان زوجه 
متوفى أو محبوسـاً لأي سـبب)1(.

المادة الخامسة والثمانون: 
لا يـؤدي تنفيـذ الحبـس إلى انقضـاء الحـق، وينفـذ الحبـس التنفيـذي بمعـزل عـن المسـجونين في 

القضايـا الجزائيـة، وتهيـئ إدارة السـجن للمحبـوس مـا يمكنـه مـن الوفـاء بديونـه، أو تسـويتها.

المادة السادسة والثمانون: 
تـري أحـكام الحبـس التنفيـذي عـلى الممثـل النظامي للشـخص المعنـوي الخاص، أو المتسـبب في 

إعاقـة التنفيـذ من منسـوبيه.
    اللائحة    

1/8٦- يقتر تطبيق هذه المادة على ما إذا كان محل التنفيذ فعاً أو امتناعاً عن فعل.

أضيفت هذه الائحة بموجب القرار الوزاري رقم )7207( وتاريخ 1441/٦/4هـ.  )1(
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الفصل الثالث
العقوبات

المادة السابعة والثمانون: 
تختـص المحاكـم الجزائيـة بالنظـر في إيقـاع العقوبـات الـواردة في هذا النظـام، وترفع هيئـة التحقيق 

والادعـاء العـام الدعـوى بنـاءً عـلى إحالة يصدرهـا قاضي التنفيـذ أو باغ مـن المترر.

المادة الثامنة والثمانون:  1/7ل
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم الآتية:

أ- الامتنـاع عـن تنفيـذ الحكـم النهائـي الصـادر في حقـه، أو ثبـت قيامـه بإخفـاء أموالـه، أو 
تهريبهـا، أو امتنـع عـن الإفصـاح عـما لديـه مـن أمـوال.

ب- تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.
ج- مقاومـة التنفيـذ، بـأن هـدد، أو تعـدى هـو بنفسـه -أو بوسـاطة غـيره- عـلى موظـف، أو 
مرخـص لـه يقـوم بالتنفيـذ، أو قـام بـأي مـن ذلك ضـد المنفـذ لـه، وأي فعل آخر غـير مروع 

قـام بـه بقصـد مقاومـة التنفيذ.
د- الكـذب في إقراراتـه أمـام المحكمـة، أو الكـذب في الإجـراءات، أو تقديـم بيانـات غـير 

صحيحـة.
2- يعاقـب بالعقوبـة المنصـوص عليهـا في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، كل مـن أعـان المديـن، أو 
سـاعده في أي مـن الجرائـم المنصـوص عليهـا في الفقـرات )1/أ( و )1/ب( و)1/ج( و)1/د( مـن 

المـادة. هذه 
    اللائحة    

1/88- تـري أحـكام هـذه المـادة عـلى الممثـل النظامـي للشـخص المعنـوي الخـاص، أو المتسـبب في إعاقـة التنفيـذ مـن 
منسوبيه.

المادة التاسعة والثمانون: 
يعاقـب الموظـف العـام ومـن في حكمه بالسـجن مدة لا تزيد على سـبع سـنوات إذا منـع التنفيذ أو 

أعاقـه. ويعـد ذلك جريمة مـن الجرائم المخلـة بالأمانة.
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    اللائحة    
التـي تملكهـا الدولـة، أو تشـترك في ملكيتهـا، وكذلـك  المـادة عـلى موظفـي الـركات  1/89- تـري أحـكام هـذه 

العـام. النفـع  ذات  الجمعيـات 

المادة التسعون: 
يعاقـب بالسـجن مـدة لا تزيـد عـلى خمس عرة سـنة كل مدين ثبت قيامـه بتبديد أموالـه إذا كانت 

الأمـوال كثـيرة ولـو ثبت إعسـاره. ويعد ذلك من الجرائـم الكبيرة الموجبـة للتوقيف)1(.
    اللائحة    

1/90- تشـمل أحـكام هـذه المـادة مـن جمـع الأمـوال مـن النـاس بغـرض المتاجـرة لهـم وبددهـا، أو اسـتولى عليهـا، أو 
أخفاها.

المادة الحادية والتسعون: 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثاث سنوات كل من:

1- الشـخص المطلـع عـلى بيانـات أصـول المديـن، إذا سرب تلـك البيانـات، ويعاقـب بالعقوبـة 
نفسـها كل شـخص اطلـع عـلى تلـك البيانـات دون أمـر قضائـي.

2- الحـارس أو الخـازن القضائـي وتابعيهـما، إذا أخـل أي منهـم بواجباتـه؛ بإهمالـه أو تعديـه أو 
تهربـه مـن تسـليم الأمـوال، أو تسـلمها.

3- المقـوم أو وكيـل البيـع وتابعيهـما، أو المشـارك في المـزاد؛ إذا تعمـد أي منهـم التأثير على السـعر، 
أو التضليـل في عدالة الأسـعار.

المادة الثانية والتسعون:  4/74ل
يعاقـب بالسـجن مـدة لا تزيـد عـلى ثاثـة أشـهر كل مـن امتنـع مـن الوالديـن -أو غيرهمـا- عـن 

تنفيـذ حكـم صـادر بالحضانـة، أو الولايـة، أو الزيـارة، أو قـام بمقاومـة التنفيـذ، أو تعطيلـه.

عدلـت هـذه المـادة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/79( وتاريـخ 1442/9/10هــ لتكـون كـما هـي مثبتة أعـاه، ونصها   )1(
قبـل التعديـل: »يعاقـب بالسـجن مـدة لا تزيد على خمس عرة سـنة كل مدين ثبت أن سـبب مديونيته قيامـه بعمل احتيالي، أو 
قيامـه بتبديـد أموالـه إذا كانـت الأمـوال كثـيرة ولـو ثبت إعسـاره في الحالتـين. وتعد هـذه الأفعال مـن الجرائم الكبـيرة الموجبة 

للتوقيف«.



الفهرس63

أحكام عامة
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المادة الثالثة والتسعون: 
تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية، والمالية، تتولى ما يأتي:

1- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وهم:
أ- مبلغ الأوراق القضائي.
ب- وكيل البيع القضائي.

ج- الحارس القضائي.
د- الخازن القضائي.

هــ- شركات متخصصـة تتـولى الإشراف عـلى عمليـة تسـلُّم المؤجـر الأصـول المنقولـة وفقـاً 
لضوابـط تضعهـا وزارة العـدل بالتنسـيق مـع وزارة الداخليـة.

و- مقـدم خدمـة تنفيـذ مـن القطـاع الخـاص بعد موافقـة مجلس الـوزراء على إسـناد الخدمة إلى 
هـذا القطاع.

وتحـدد الائحـة أحـكام الترخيـص لهـم، وقواعـد تأهيلهـم بـما في ذلـك الضـمان المـالي المطلـوب، 
وقواعد إجراءات عملهم، والإشراف عليهم، وسياسـات تحديد الأجور التي يتقاضونها، والجزاءات 

التـي توقـع عليهم.
2- الاستعانة بركة )أو أكثر( للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ.

3- إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.
4- نر بيانات التنفيذ.

5- تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.

المادة الرابعة والتسعون: 
لا يخـل تطبيـق هـذا النظـام بما ارتبطـت به المملكة مـن معاهـدات، واتفاقيات مع الـدول والهيئات 

الدولية. والمنظمات 

المادة الخامسة والتسعون: 
للمتـرر مـن المماطلـة في إجـراءات التنفيذ، إقامة دعوى في مواجهة المتسـبب أمـام قاضي التنفيذ؛ 

لتعويضـه عـمّا لحقه من ضرر.
    اللائحة    

1/95- يتـولى النظـر في دعـوى الـرر دائـرة التنفيـذ التـي تولّـت إجـراءات التنفيـذ -وفـق الإجـراءات المعتـادة لرفـع 
الدعـوى-.

2/95- لا يجوز تعويض الدائن بزيادة الدين مقابل تأخير الوفاء.
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المادة السادسة والتسعون: 
يلغـي هـذا النظـام المـواد مـن )السادسـة والتسـعين بعـد المائـة إلى الثانيـة والثاثـين بعـد المائتـين( 
مـن نظـام المرافعـات الرعيـة، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/21( وتاريـخ 1421/5/20هــ، 
والفقـرة )ز( مـن المـادة )الثالثـة عرة( مـن نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسـوم الملكـي رقم )م/78( 

وتاريـخ 1428/9/19هــ، وكل مـا يتعـارض معـه مـن أحكام.

المادة السابعة والتسعون: 
يصدر الوزير الائحة خال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.

المادة الثامنة والتسعون: 
يعمل بهذا النظام بعد مي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نره في الجريدة الرسمية.
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الفهارس
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الفهرس الموضوعي لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية
رقمهاموضوع المادة

1تعريفات
2تتبع أمام قاضي التنفيذ الأحكام الواردة في نظام المرافعات الرعية.

1/5المقصود بأول إجراء تنفيذي هو إحالة طلب التنفيذ.
أولاً: الاختصاصات:

أ( الاختصاص النوعي:
2يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجري والإشراف عليه.

2/2يختص قاضي التنفيذ بالسندات التنفيذية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة في القضايا الجنائية.
3/2لا يختص قاضي التنفيذ بالإجراءات التي لا تتطلب التنفيذ الجري.

3يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.
3يختص قاضي التنفيذ بالنظر في دعوى الإعسار.

كل منازعـة متعلقـة بالتحقـق من توافر الروط النظامية الشـكلية للسـند التنفيذي فهـي من اختصاص 
التنفيذ 1/3قاضي 

2/3كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجري أو ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ.
إذا دفـع المنفـذ ضـده بالوفـاء، أو الإبـراء، أو الصلح، أو المقاصة -بموجب سـند تنفيـذي-، أو الحوالة، 

3/3أو التأجيـل بعـد صـدور السـند التنفيذي فهي مـن اختصاص قـاضي التنفيذ.

4/3كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع.
6/3كل دفع أو منازعة أمكن ذكرها لدى قاضي الموضوع ولم تذكر فهي من اختصاصه.

7/3كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي الموضوع.
8/3المنازعة في الاستحقاق في الوصايا والأوقاف من اختصاص قاضي الموضوع.

تعـدد الدوائـر المختصـة بالتنفيذ، وإشراف القاضي الـذي قام بأول إجراء على التنفيـذ وتوزيع حصيلته. 
5وإجـراءات إنابتـه لقاضي آخـر للتنفيذ على الأموال.

2/5المختص عند تعدد الغرماء في المطالبة بالتنفيذ على مدين في محكمة واحدة أو في أكثر من محكمة.
3/5المختص إذا ظهر للدائرة سبق الإحالة لدائرة تنفيذ أخرى، وأحكام التدافع عند حصوله.

تأليـف محاكـم مختصـة بالتنفيـذ، ودوائـر التنفيـذ في المحاكـم العامـة والمحاكـم الفردية ودوائـر المحررات 
8الأجنبية.

إذا خـا السـند التنفيـذي مـن بيـان ميعـاد الاسـتحقاق؛ عُـد حـال الأداء، وللمعـترض بدعـوى عـدم 
6/9حلـول الأجـل التقـدم بدعـوى لـدى قـاضي الموضـوع.

14تقدم المحررات الأجنبية إلى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية.
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إذا أقـر المديـن بأصـل الحـق في الورقـة العادية ودفـع بالأجل، أو الإبراء، فليسـت مـن اختصاص قاضي 
2/15التنفيذ.

2/21إثبات الإعالة لغرض تقدير الكفاية عند التنازع من اختصاص قاضي التنفيذ.
23الجهة المختصة بالأمر بالحجز التحفظي.

30المختص بالحجز التحفظي إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة، أو الجهة المختصة.
1/31المختص إذا عُـدّ الحجز مُلغى وطلب تجديده.

2/31المختص حال تعدد الحجز بتعدد المحجوز لديهم.
3/32المختص بنظر دعوى الرر المقامة من المحجوز على أمواله.

1/48المختص بتذييل السند التنفيذي بما ينفذ فعلياً.
4/48المختص بتذييله إذا تم التنفيذ قبل التقدم بطلب التنفيذ.

10/72المختص بنظر النزاع إذا ظهر أن العقار مشغول بغير المنفذ ضده، وامتنع شاغل العقار عن الإخاء.
1/75ملغاة/ المختص بنظر النزاع إذا نفذ الزوج التزامه المالي ولم تنفذ الزوجة.

المختـص بتحديـد طريقـة تنفيـذ الحكـم الصـادر بزيـارة الصغـير. وإذا طـرأ مـا يقتـي إعـادة النظـر في 
76الحكـم.

2/77المختص بنظر دعوى الإعسار عند تعدد طلبات التنفيذ، والمختص إذا كان موقوفاً أو سجيناً.
80المختص بنظر الدعوى العامة على المدين المحتال أو المتعدي أو المفرط.

4/81المختص بنظر دعوى الماءة.
87المختص بنظر إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام.

المختـص بنظـر دعـوى التعويـض عـن الـرر مـن المماطلـة في إجـراءات التنفيـذ، وعـدم جـواز تعويض 
95الدائـن بزيـادة الديـن مقابـل تأخـير الوفاء.

ب( الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ:
4الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ.

1/4المختص في التنفيذ على عقار أو منقول خارج ولاية دائرة التنفيذ المختارة.
2/4الاختصاص المكاني لطالبة التنفيذ في القضايا الزوجية.

3/4الاختصاص المكاني لطالب التنفيذ في النفقة.
4/4الاختصاص المكاني لتنفيذ قضايا الحضانة والزيارة.

5/4المختص مكاناً فيما إذا شرط محل للوفاء في السند التنفيذي.
6/4الاختصاص المكاني للتنفيذ على السجين.

7/4الاختصاص المكاني لتنفيذ الأحكام الصادرة ببيع المال المشترك.
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2/77المختص بنظر دعوى الإعسار إذا كان موقوفاً أو سجيناً.
29اختصاص المحكمة في محل إقامة المحجوز عليه بأوامر الحجز التحفظي.

ثانياً: إجراءات التنفيذ:
1/8مكاتبات قاضي التنفيذ فيما يتصل بقرارات التنفيذ وأحكامه للجهات ذات العاقة مباشرة.

قـرارات قـاضي التنفيـذ، وأحكامـه في الإعسـار ومنازعـات التنفيـذ. إمهـال القـاضي للمنفـذ ضـده أو 
6تقسـيط المبلـغ أو الامتنـاع عـن التنفيـذ. شرط وقـف التنفيـذ ومـا يترتـب عليـه.

7اتخاذ قاضي التنفيذ للإجراءات الازمة في حال وجود تعد أو مقاومة أو تعطيل للتنفيذ.
9السندات التنفيذية.

10القرارات والأحكام غير النهائية غير قابلة للتنفيذ ما لم تكن مشمولة بالنفاذ المعجل.
15أحكام الأوراق العادية.

نمـوذج طلـب التنفيـذ، تحقـق القـاضي مـن السـند التنفيـذي، وإصداره أمـر التنفيـذ، وإباغ المديـن بأمر 
34التنفيذ.

48تذييل أصل السند التنفيذي بما تم تنفيذه منه.
83حبس المدين الممتنع عن التنفيذ حتى تمام التنفيذ، وشروط إطاقه، والحبس الوجوبي.

84حالات عدم جواز حبس المدين.
الحبـس لا يـؤدي إلى انقضـاء الحـق، ومـكان الحبـس، وتهيئـة إدارة السـجن مـا يمكّـن المديـن مـن الوفاء 

85بديونـه أو تسـويتها.

سريـان أحـكام الحبـس التنفيـذي عـلى الممثـل النظامـي للشـخص المعنـوي الخـاص إذا كان محـل التنفيذ 
86فعـاً أو امتناعـاً عـن فعل.

ت( إجراءات التنفيذ على السندات الأجنبية:
11شروط تنفيذ الأحكام والقرارات الأجنبية.

12سريان الروط المذكورة في المادة السابقة على أحكام المحكمين الأجنبية.
13شروط تنفيذ المحررات الموثقة في بلد أجنبي.

14الأحكام والقرارات والمحررات الأجنبية تقدم لقاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية.
ثالثاً: أنواع التنفيذ:

ث( التنفيذ على مال:
عـدم تنفيـذ المديـن أو الإفصـاح عـما يكفـي للوفـاء يجعلـه مماطـاً، ومـا يترتـب عـلى ذلـك من إجـراءات 

46وجوبيـة وجوازيـة للقـاضي.

47استجواب المدين وموظفيه ومحاسبه ومن يتعامل معهم لغرض تتبع أموال المدين.
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الإفصاح عن الأموال:

الإفصـاح عـن أمـوال المديـن بقدر السـند التنفيذي وحـالات إباغ أو عـدم إباغ المديـن بالإفصاح عن 
16أموالـه قبل إباغه بأمـر التنفيذ.

إلـزام الجهـات ذات العاقـة المرفـة عـلى أمـوال المديـن، ومديـن المديـن ومحاسـبه وموظفيـه بالإفصـاح 
17عـن أمـوال المدين.

إلـزام الجهـات المرفـة عـلى الأمـوال بإنشـاء إدارات للتعامـل مع قضـاء التنفيـذ، وإعداد قواعـد بيانات 
18بملكيـة الأمـوال والمحافظـة عـلى سريـة البيانـات، وإباغ أصحـاب الأمـوال بما تم الإفصـاح عنه.

19تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى على أساس التعامل بالمثل.
الحجز التحفظي على الأموال:

جـواز الحجـز التحفظـي عـلى أمـوال المديـن إذا لم يكـن له محـل إقامـة في المملكـة أو خُي هـروب المدين 
24أو إخفـاء أمواله.

25للمؤجر طلب الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار في العين المؤجرة.
26الحجز التحفظي على المنقولات بطلب من يدعي ملكيتها.

جـواز طلـب الدائـن -بديـن حـال الأداء- الحجـز التحفظـي عـلى أمـوال مدينـه لـدى الغـير ولـو لم يكن 
27لـدى الدائـن حكـم قابـل للتنفيذ.

28عدم إيقاع الحجز التحفظي في المادة السابقة إلا اقتضاء حق حال وظاهر الوجود.
29اختصاص المحكمة في محل إقامة المحجوز عليه بأوامر الحجز التحفظي.

30اختصاص المحكمة التي تنظر النزاع بالحق في أوامر الحجز التحفظية.
اشـتراط تبليـغ المحجـوز عـلى أموالـه بالحجز، واشـتراط رفـع الحاجز الدعـوى بثبوت الحـق خال مدد 

31معينـة، وإلا عـد ما سـبق ملغىً.

إلـزام طالـب الحجـز بتقديـم ضـمان أو كفالـة تضمـن حقـوق المحجـوز عـلى أموالـه إذا ظهـر أن طالـب 
32الحجـز غـير محـق في طلبـه.

33تتبع في الحجز التحفظي على المنقولات الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي.
الحجز التنفيذي على الأموال:

20أموال المدين ضامنة لديونه، وعدم نفاذ ترفاته فيما حجز عليه من أمواله.
21الأموال التي لا يجوز الحجز عليها.

إيـداع المديـن لمبلـغ مـن النقـود يفـي بالديـن يترتـب عليـه زوال الحجـز، وعدم جـواز الحجز عـلى أموال 
22المديـن بأكثـر مـن مبلـغ الدين فيـما يقبـل التجزئة.

35إجراءات الحجز التنفيذي على المنقول.
انتـداب مقـوم للـمال مـع مأمور التنفيذ لتقييـم المال المنفذ عليـه، ودخول المأمور والمقـوم للعقار بحضور 

36الرطة، واسـتخدام القـوة إذا امتنع المدين.
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37تودع الأموال والمجوهرات في حساب المحكمة أو خزينتها بحسب الحال.
38تحريز المال من قبل المأمور، ووضعه الأقفال وختم المحكمة عليه.

39حجز الثمار والزروع قبل بدو صاحها.
40محر الحجز والبيانات الازم تدوينها فيه.

41إعان محر الحجز في موقع نر بيانات التنفيذ، ووجوب تبليغ من له مصلحة في ذلك.
42شرط حراسة المال المحجوز عليه من قبل المحجوز عليه، أو من قبل حارس مرخص له.

43استام الحارس للمال المحجوز عليه، والتزاماته بشأن الحراسة.
44أجرة الحارس إذا كان ليس هو مالك المال المحجوز عليه.

45إجراءات الحجز التنفيذي على العقار.
حجز ما للمدين لدى الغير:

60حجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية، وتحويلها لحساب المحكمة.
61حجز حصص الملكية في الركات، والأسهم غير المدرجة، وحجز الأوراق المالية.

62حجز الأوراق التجارية.
63حجز الأموال المستحقة مستقباً للمدين.

64حجز الملكية الفكرية.
65إيقاع الدائن للحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه.

66تبليغ المحجوز لديه.
67ترف المحجوز لديه بالمال المحجوز على خاف أمر قاضي التنفيذ.

بيع المال المحجوز وتوزيعه:
49دخول صالة المزاد، وتأهيل المشاركين فيه وترتيبات ماءتهم وطريقة السداد.

50الإعان عن المزاد وإجراءاته، وتخلف من رسا عليه المزاد عن الدفع.
51حظر التأثير على أسعار المزاد، وللدائرة متابعة المزاد، ومراقبته، وتوثيقه.

52وقف البيع في حال تحصيل ما يكفي للوفاء بالدين ونفقاته، أو تقديم المدين للمبلغ الواجب دفعه.
53ما يلزم إجراؤه عند رسو المزاد.

54قرار رسو المزاد يطهر العقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.
55بيع الأوراق المالية عن طريق أحد الوسطاء المرخص لهم.

56تنظيم فتح حسابات مرفية وخزائن خاصة بمحاكم التنفيذ لدى البنوك.
57توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفاً في الإجراءات.
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58عدم كفاية حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق ذوي الشأن، واتفاقهم على تسوية ودية.
59عدم كفاية الحصيلة، وعدم اتفاقهم على تسوية ودية.

ج( التنفيذ المباشر:
7اتخاذ قاضي التنفيذ للإجراءات الازمة في حال وجود تعد أو مقاومة أو تعطيل للتنفيذ.

68استعمال القوة المختصة عند امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ المباشر.
69تغريم المدين الممتنع عن التنفيذ إذا لم يمكن التنفيذ باستخدام القوة المختصة.

70حبس المدين الممتنع عن التنفيذ المباشر، واتخاذ عدة إجراءات جوازية.
71سريان أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص.

72كيفية تنفيذ إخاء العقار وكيفية الترف فيما قد يكون فيه من منقولات.
ح( التنفيذ في الأحوال الشخصية:

سريـان أحـكام هـذا النظـام عـلى مسـائل الأحـوال الشـخصية إذا اقتضـت الحجز عـلى الأمـوال وبيعها. 
73وكيفيـة تنفيـذ دفـع الأموال بشـكل دوري.

اسـتعمال القـوة الجريـة في تنفيـذ ما يتعلـق بالأحوال الشـخصية، واتخاذ عـدد من الإجـراءات الجوازية. 
74وجـواز حبـس المنفـذ ضده مدة 24 سـاعة في حـال تعدّيـه، أو تهديده.

75ملغاة/ عدم تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة لبيت الزوجية جراً.
76طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير.

رابعاً: الإعسار:
77إجراءات نظر قاضي التنفيذ دعوى الإعسار.

78سجن المدين استظهاراً.
79دعوى الإعسار إذا كان الدين ناتجاً عن واقعة جنائية غير متعمدة.

80ما يلزم القاضي إجراؤه إذا تبين أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان الدين ناتجاً عن تعد وتفريط.
الحجـز عـلى أمـوال المعـر التـي تـرده مسـتقباً، وتسـجيل واقعـة الإعسـار لـدى مسـجل للمعلومـات 
الائتمانيـة، للدائـن التقـدم لقـاضي التنفيـذ إذا ظهرت أموال للمعـر. النظر في دعوى المـاءة. إجراءات 

جوازيـة عـلى المعر.
81

82خضوع التاجر في إعان إفاسه لقواعد الإفاس.
خامسا: الأفعال الجرمية والعقوبات:

3/74الإجراء المتخذ حال تعدّي المنفذ ضده للمحضون، أو المزور، أو طالب التنفيذ.
87اختصاص المحاكم الجزائية بنظر دعاوى العقوبات الواردة في النظام.



77

رقمهاموضوع المادة

عقوبـة المديـن الـذي يرتكـب جرائـم الامتنـاع عـن التنفيـذ وتعطيلـه ومقاومـة مـن ينفـذ، والكـذب في 
الإقـرارات المقدمـة للمحكمـة، ومـن يسـاعد في ارتـكاب هـذه الجرائـم. وسريـان ذلـك عـلى الممثـل 

النظامـي.
88

89عقوبة الموظف العام ومن في حكمه إذا امتنع عن التنفيذ أو أعاقه.
90عقوبة المدين الذي نشأ دينه عن عمل احتيالي، أو بدد الأموال الكثيرة.

عقوبـة المطلـع عـلى بيانـات أصـول المديـن، والحـارس والخـازن القضائـي، والمقـوم ووكيـل البيـع الذي 
91يخلـون بمسـؤولياتهم.

92عقوبة من يمتنع أو يقاوم تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة والولاية.
سادساً: أحكام عامة:

93مهام وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ.
94عدم إخال هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات ومواثيق دولية.

96إلغاء هذا النظام لما يتعارض معه من أحكام.
97إصدار وزير العدل لائحة التنفيذية للنظام.

98تاريخ سريان النظام.
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